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 ابعة والستون سالدورة ال
  من جدول الأعمال ١٢٩البند 

ــاءة الأداء الإداري   اســتعراض كف
        والمالي للأمم المتحدة

  المتحدة تقرير شامل عن أنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمم    
    

 تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية    
  

 مقدمة  -أولا   
 عـن  ةرير الأمين العام الـشامل ارية لشؤون الإدارة والميزانية في تق   نظرت اللجنة الاستشا    - ١

المتعلــق بالنظــام المــستقل المــشروع التجــريبي و ،أنــشطة الــشراء الــتي تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدة 
رد على التقرير الشامل لمكتب خدمات الرقابـة الداخليـة عـن            ، وال للطعن في قرارات المشتريات   

واجتمعـت  ). 2  و Add.1  و Corr.1  و A/67/683 (بها الأمم المتحـدة   التي تضطلع   أنشطة الشراء   
 قـدم معلومـات وتوضـيحات       اللجنة الاستشارية أثناء نظرها في التقريـر مـع الأمـين العـام الـذي              

 .٢٠١٣مارس / آذار١٥ يوم خطية تلقتهاإضافية، واختتمت بردود 

عملا بقرار الجمعية العامـة     ) A/67/683( عن أنشطة الشراء   دم تقرير الأمين العام   وقد قُ   - ٢
ــامل    ٦٥/٢٦١ ــر شـ ــة تقريـ ــار متابعـ ــؤرخ في إطـ ــسطس / آب١١مـ ). A/64/284 (٢٠٠٩أغـ

ترتيبـات إدارة المـشتريات      ب قـتين علالمت يهإضـافت وشامل  اللتقرير  ا  على وعلقت اللجنة الاستشارية  
ــدة  ــم المتحـ ــستدام  بو) A/67/284/Add.1 (في الأمـ ــشراء المـ ــا ، في )A/67/284/Add.2(الـ تقريرهـ

، مواصلة النظـر في     ٦٥/٢٦١ قرارها   بموجبالجمعية العامة،   وقررت  ). A/64/501(الصلة   ذي
  هــذافي  اللجنــةليــتحو.  والــستين المــستأنفةالــسابعةتقــارير في الجــزء الأول مــن دورتهــا  تلــك ال
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ــرقرتال ــد        ي ــشراء، عن ــشطة ال ــن أن ــسابق ع ــا ال ــواردة في تقريره  إلى الملاحظــات والتوصــيات ال
  .تضاءالاق
 بـه مكتـب خـدمات الرقابـة         قـام ي  ذنسخة من التقيـيم ال ـ    بودت اللجنة الاستشارية    وزُ  - ٣

 الجمعيــة  فيهــا لاحظــتتي، الــ٦٦/٢٦٥ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٩لفقرة بــا عمــلاًالداخليــة 
الشواغل التي حددها مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة فيمـا يتعلـق                

 إلى الأمين العام أن يعهد إلى المكتب بمهمة إجراء تقييم شـامل لأوجـه               توطلب،  ءبأنشطة الشرا 
  .القصور والظروف الفريدة المساهمة فيها

 لتقريـر الأمـين العـام    الثانيـة  الإضـافة   إلى أن اللجنـة الاستـشارية  شيروفي هذا الصدد، ت ـ    - ٤
 الجمعيــة إلى ا طلبــت فيهــتي، الــ٦٦/٢٦٥ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٣٠ بــالفقرة  عمــلاًةمــمقدَّ

أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجـزء الثـاني مـن دورتهـا الـسابعة والـستين المـستأنفة                    الأمين العام   
ــشمل معلومــات عــن           تقريــراً  عــن نتــائج التقيــيم الــشامل ومــا يــصدر عنــه مــن توصــيات، ي

لة دون تكـرار أوجـه      الإجراءات المتخذة والإجراءات المقترح أن تتخذها الجمعية العامة للحيلو        
مـع ممثلـي مكتـب خـدمات      واجتمعت اللجنة الاستشارية أثناء نظرها في التقرير     . القصور تلك 

الرقابة الداخلية، الذين قدموا معلومات وتوضيحات إضافية بشأن النتائج والتوصـيات الـواردة             
ــرفي ــشامل  تقري ــيم ال ــائج مكتــب خــدما  ليــتحو.  التقي ــر إلى نت ــة في هــذا التقري ــة  اللجن ت الرقاب

  .حيثما كان ذلك مناسباً، هوتوصيات الداخلية
 إلى أن   عن أنشطة الشراء التي تضطلع بهـا الأمـم المتحـدة           في تقريره    الأمين العام  شيروي  - ٥

أكثــر اســتراتيجية إزاء عمليــات الــشراء مــن أجــل تلبيــة   ت اتبــاع نهــج صــلشــعبة المــشتريات وا
، شعبةال ـإدخـال تغـييرات هيكليـة علـى         ن خـلال    ا تحقق م ـ  وهو م ،  احتياجات المستعمل النهائي  

إبـرام عقـود     و ؛كمـشروع تجـريبي     بأوغنـدا  في عنتـيبي  مل إنشاء مكتب المـشتريات الإقليمـي        تش
إجــراء اســتعراض ناقــد وتعزيــز  و؛  أساســية لعمليــات البعثــاتعالميــة معقــدة عاليــة القيمــة تعــدُّ 

تحــسين المــصادر، بمــا في ذلــك  و؛ةالمــساءلة وتفــويض الــسلطة مــع تعزيــز آليــات الرقابــة الداخليــ
مواصلة تعزيز الفرص التجارية المتاحة للبائعين من البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها                   

؛ تحسين نُظم تكنولوجيـا المعلومـات في سـياق التحـضير لتنفيـذ نظـام أوموجـا                ؛ و بمرحلة انتقالية 
  ).٣، الفقرة A/67/683( وضع برنامج تدريب شامل يُتوَّج بإصدار شهاداتو
 هأن يعـرض الأمـين العـام في تقـارير          المتعلق بضرورة    تشير اللجنة الاستشارية إلى طلبها      - ٦

المقبلة مجمـوع حجـم المـشتريات في الأمانـة العامـة بأسـرها، بمـا في ذلـك عمليـات الـشراء الـتي                         
 ).٦، الفقـرة    A/64/504 (تضطلع بها المكاتب الموجودة خارج المقر والمحاكم واللجان الإقليميـة         

  العامـة لأمانـة اأن حجـم مـشتريات   ) A/67/683( مـن تقريـره   ١ الأمين العام في الفقـرة    ويوضح
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ــن  ــون  ٢ ١٣٤,٤زاد مـــــ ــام مليـــــ ــون ٣ ٤٦٨,٨ إلى ٢٠٠٧دولار في عـــــ  دولار في مليـــــ
 في المائــة، نتيجــة التوســع في عمليــات حفــظ الــسلام،       ٦٣، أي بزيــادة قــدرها   ٢٠١١ عــام
كمـا ذكـر    . )١، الفقـرة    A/67/683 (لعام لتجديد مباني المقـر، ونظـام أوموجـا        المخطط ا  تنفيذو

 في المائــة، مــن ٧٢زاد حجــم المــشتريات في مقــر الأمــم المتحــدة بنــسبة  مــن هــذا المجمــوع، أن 
زاد ، في حـين     ٢٠١١ليون دولار في عام     م ١ ٦٦٨ إلى   ٢٠٠٧ مليون دولار في عام      ٩٧٢,٨

 مليـــون دولار ٩٣١,٤ في المائـــة، مـــن ٦٢سبة حجـــم مـــشتريات بعثـــات حفـــظ الـــسلام بن ـــ 
  .٢٠١١ مليون دولار عام ١ ٥٠٥,٥ إلى ٢٠٠٧ عام
 ٢٠١١ إلى عـام   ٢٠٠٧  من عـام   في الفترة  لم تقابل هذه الزيادة في حجم المشتريات      و  - ٧

بلغـت اللجنـة الاستـشارية      وأُ. )٢المرجع نفسه، الفقـرة      (شعبة المشتريات زيادة مماثلة في موارد     
ــأن  ــلاكب ــشتريات  م ــوظفين في شــعبة الم ــسبة  زاد الم ــة، في حــين ازداد حجــم   ١١,٥ بن  في المائ

ودت اللجنـة بمعلومـات     وعنـد الاستفـسار، زُ    .  في الفتـرة نفـسها      في المائـة   ٧٢المشتريات بنـسبة    
 لــتياإضــافية عــن الحجــم الــسنوي للمــشتريات، بمــا في ذلــك عــدد عقــود الــشراء ذات الــصلة    

 قي ـطبتو،  ونظام أوموجـا  ي مشاريع تكنولوجيا المعلومات،     وهكبرى،  شاريع ال نجاز الم  لإ أُبرمت
). انظــر المرفــق (والمخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر   للقطــاع العــام،المعــايير المحاســبية الدوليــة

فتـرة  الوتلاحظ اللجنة أن العدد الإجمالي للعقود المبرمة في ما يتعلـق بهـذه المـشاريع الكـبرى في                    
ــن  ٢٠١٢-٢٠٠٧ ــه  انخفــض م ــا مجموع ــام  ٤ ٠٠٨ م ــود في ع ــا مجموع٢٠٠٧ عق ـــ إلى م ه ـــ
ــد٣ ٨٤٣ ــام اً عق ــة،  وأُ. ٢٠١٢ في ع ــد الاستفــسار بلغــت اللجن ــ، عن أن حجــم المــشتريات  ب

ــض في عـــام    لمخطـــط العـــام لتجديـــد مبـــاني المقـــر    لوشـــيك لام اتمـــالإ بـــسبب ٢٠١٢انخفـ
جمـــالي في الإيات  العمليـــات الجويـــة، وأن حجـــم المـــشترات في نفقـــ الـــتي تمـــتتخفيـــضاتالو

 في المجمــوع  هقــل عمــا كــان علي ــ  ي اهــو م ــ، ودولاراً ٣ ٠٥٨ ٣٧٧ ٣٣٤ بلــغ ٢٠١٢ عــام
  . في المائة١١,٨  بنسبةأو دولاراً، ٤١٠ ٤٥١ ٩٨٦  بمقدار٢٠١١ عام
 في ٢٠٠٧ منـذ عـام    المـسجَّلة  أن الزيـادة   إلىفي هذه المرحلة      اللجنة الاستشارية  شيروت  - ٨

زى بـشكل رئيـسي إلى تنفيـذ عـدد مـن المـشاريع الكـبرى الـتي مـن                 ع ـت  تيال ـوحجم المشتريات،   
 مـن  يعتـد بـه علـى الحاجـة لمـوارد إضـافية              المقرر أن تنتهي في المستقبل القريـب، ليـست مؤشـراً          

 أن زيـادة حجـم مـشتريات         إلى  اللجنة أيضاً  شيروفي هذا الصدد، ت   . الميزانية على المدى الطويل   
تكـرر اللجنـة    و. و مماثل في كمية عقـود الـشراء ذات الـصلة           نم ا لم يقابله  ٢٠٠٧المقر منذ عام    

كمي يمكن لا تحليلأدوات للضع مؤشرات الأداء وت  أنشعبة المشترياتل ينبغي هرأيها بأن
ساعد شــعبة المــشتريات علــى رصــد حجــم عملــها وكفاءتهــا في عمليــات الــشراء مــن  تــأن 

انظـر   ( بـشأن ذلـك  نتـائج خلال تـوفير أسـاس للمقارنـة بـين فتـرة وأخـرى ولاسـتخلاص ال               
A/64/501   الميزانيـة   مـن مـوارد   شـعبة المـشتريات      وستنظر اللجنـة في احتياجـات     . )١١، الفقرة 
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 إلى ٢٠١٣يوليــه /تمــوز ١  مــن للفتــرة عمليــات حفــظ الــسلامفي ســياق ميزانيــة حــساب دعــم
ــران ٣٠ ــه /حزيـ ــسنتين   ٢٠١٤يونيـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة المقترحـ ــة البرنامجيـ ، ٢٠١٥-٢٠١٤ والميزانيـ
  .تعليقاتها وتوصياتها في التقارير ذات الصلةب دليستو
  

  إدارة المقتنيات والمشترياتآليات الرقابة الداخلية وعملية   -ثانيا   
  الإدارة  -ألف   

 اًجديــد تنظيميــاً ت هــيكلاثداســتحتقريــر الأمــين العــام إلى أن شــعبة المــشتريات يــشير   - ٩
فريـق  شعبة  ال ـلتقريـر، أنـشأت     ا جـاء في ا     لم ـ وفقـاً و. ٢٠١٢يوليـه   /تمـوز  ١٦ مـن    لشعبة اعتبـاراً  ل

اســتمرار لأن  ،دعــم الاتــصالات وتكنولوجيــا المعلومــات كقــسم جديــد في هيكلــها التنظيمــي  
وبالمثـل،  .  إلى زيادة الطلب على الخدمات الاستـشارية والتكنولوجيـة     دىتطوير نظام أوموجا أ   

 لبنيـة التحتيـة   ا  فريـق دعـم     مـع  لمقـر لمخطط العـام لتجديـد مبـاني ا        ل  التابع دمج فريق المشتريات  أُ
)A/67/683٦  و٥ ان، الفقرت.(  
  

  مكتب المشتريات الإقليمي    
 قــد أعــرب عــن عزمــه نقــل مهــام   كــاناللجنــة الاستــشارية إلى أن الأمــين العــامتــشير   - ١٠
انظـر  ( والموظفين الذين يؤدون هـذه المهـام في البعثـات إلى مكتـب المـشتريات الإقليمـي                   ءالشرا

A/64/697.(    ــد ــة ق ــت اللجن ــشراء     دتشــدوكان ــشطة ال ــن أن ــسابق ع ــا ال ــى أن  في تقريره عل
م إلى  ينبغي أن يكـون مفـصلا علـى نحـو أوفى ويقـدَّ             لمشتريات الإقليمي االاقتراح المتعلق بمكتب    

، A/64/501( العـالمي     الميـداني علـى الـصعيد       الدعم  تقديم  استراتيجية الجمعية في سياق نظرها في    
  ).٢٠الفقرة 
  بعثـات   لخدمـة  ٢٠١٠يوليـه   /تمـوز  مكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي في        أُنشئ دقو  - ١١

 ، الفقـرات  A/67/683انظر  (ها  ووسط حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في شرق أفريقيا       
عمــل بوصــفه يبلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن مكتـب المــشتريات الإقليمــي  وأُ. )١٣ إلى ٧ مـن 

 الــصلاحية عـادل ت تفـويض سـلطة    صـلاحية  لـه ه خُولــت رئيـس أنريات و مـن شـعبة المـشت   جـزءاً 
مــشروع ك نــشئأُكتــب المأن بــبلغــت اللجنــة وأُ. شعبة في المقــرالــ مــنقــسام أخــرى لأ المخولــة
لبعثـات الميدانيـة وشـعبة      ل في حـدود المـوارد المتاحـة         على أساس عـدم تكبـد أي تكـاليف         تجريبي

مكتـب  ضم وي ـ. رق ـالم  فيدائـرة المـشتريات الميدانيـة   رئـيس    أمام لسؤوه م  رئيس المشتريات، وأن 
ــعأُ وظيفــتين تــشمل وظيفــة، ٢٤ المــشتريات الإقليمــي  ــي  في إطــار نتمــولاو مــن المقــر  دبهماد ن

ــدعم  ــات البعثــات الــتي يخــدمها    ٢٢  وحــساب ال ــة مــن ميزاني مكتــب المــشتريات   وظيفــة ممول
لــة مــن الميزانيــة ياسية الخاصــة المموَّ أن المكاتــب والبعثــات الــس إلىشار في التقريــريُــو. الإقليمــي
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بنــاء ل مكتــب الأمـم المتحـدة المتكامـل    تـضم ها مكتــب المـشتريات الإقليمـي   دمالـتي يخ ـ والعاديـة  
مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي، ومكتــب الأمــم والــسلام في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، 

 المتحـدة المتكامـل لبنـاء الـسلام     ومكتب الأمـم بيساو،  - المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا     
 ومكتـب الأمـم المتحـدة لغـرب     ،لوسـط أفريقيـا  مكتب الأمم المتحـدة الإقليمـي      و سيراليون،   في

ــا ــسلام      . أفريقي ــر الأمــين العــام عــن اســتعراض لعمليــات حفــظ ال ــة أن في تقري وتلاحــظ اللجن
 نموذج أفضل لتمويـل  ، قد تنشأ إمكانية استحداث    )٦١، المرفق الثاني، الفقرة     A/67/723 انظر(

 ات أخـرى ق ـليتعباللجنة  وستدلي.  الخدمة مقابل  رسم  دفع نموذجكمركز الخدمات الإقليمي،    
  ).A/67/780(على هذا الموضوع في تقريرها عن القضايا الشاملة في عمليات حفظ السلام 

قليمـي   الموظفين العاملين في مكتب المـشتريات الإ       مامهبلغت اللجنة الاستشارية بأن     وأُ  - ١٢
اء شرشراء السلع والخدمات نيابة عن البعثات الإقليمية من خلال خطـط ال ـ    ) أ (: ما يلي  لتشم

 خـلال مرحلـة بـدء        المعـزِّزة  تـوفير القـدرات   ) ب(  و ة؛بعثكل  الاحتياجات الخاصة ب  المشتركة و 
 تلبعثــال ءلــشرافي مجــال اتــدريب ال  وتــوفير)د(  و؛تــسجيل البــائعين) ج(  والبعثــات الميدانيــة؛

يشير الأمين العام في تقريره إلى أن خدمات مكتب المـشتريات الإقليمـي     و. قةنط الم الموجودة في 
 لجميع بعثات حفـظ الـسلام في        في مجال الشراء   الدعم   يمقدلتشمل ت نطاقها  في عنتيبي تم توسيع     

  ).١٤، الفقرة A/67/683(غرب أفريقيا 
وفـورات الحجـم مـن       نتيجـة رات  مـدخ  قيقتح في   مكتب المشتريات الإقليمي  قد أفلح   و  - ١٣

  خطـط   وضـع  طريـق ن  ع ـ ها الميدانيـة في شـرق أفريقيـا ووسـط         لبعثاتاخلال توحيد احتياجات    
وتلاحـظ اللجنـة الاستـشارية أن       . )٨المرجـع نفـسه، الفقـرة       (  وتحسين الكفاءة  اءشرلل مشتركة

ـــات الإقليمـــا مكتــب المــشتريضــطلع بهــحجــم المــشتريات الــتي ا   يــصل إلى ٢٠١٢ي في عــام ـ
 في العقـود     دولاراً ٢٤٣ ٤٤١ ١٥٣  و  إقليميـة  إطاريـة مقابل عقود     دولاراً ٢٠٦ ٥٧٨ ٠٩٠

ــة   ــضاً  . الخاصــة بكــل بعث ــة أي ــد الخ ــ  وتلاحــظ اللجن ــل التكــاليف والفوائ ــن تحلي ــب بم اص م كت
كتـب حقـق منـذ إنـشائه         الم المشتريات الإقليمي الوارد في المرفق الثالـث لتقريـر الأمـين العـام أن             

ــورا ــدرها  وف ــسابقة المبرمــة علــى    دولارا٢٦ً ٣٣٧ ١٩٢ت في التكــاليف ق ــالعقود ال ــة ب  مقارن
د نــعبلغــت اللجنــة، وأُ. )الثــانيفــق رالمرجــع نفــسه، الم( الــصعيد المحلــي، وفي التكــاليف الإداريــة

قـد   و. في التكـاليف الإداريـة      المحققـة  وفـورات الشمل في الواقـع     ي ـأن هذا الـرقم لا      بالاستفسار،  
  .دولاراً ٢٨ ٢٦٦ ٥٤٢ وهو الصحيح رقم التبيانتصويب لوقت لاحق في صدر أُ

 مكتـــب هـــاحققتي  أن مجمـــوع الوفـــورات الـــكـــذلكوتلاحـــظ اللجنـــة الاستـــشارية   - ١٤
سنوية، ال ـوفـورات   دولاراً مـن حيـث ال      ١١ ٩٧٣ ٣٤٩ه   قـدر  اًضم مبلغ ـ يالمشتريات الإقليمي   

 دفع في ال ـ  الواجبـة  ستحقاتالم ـ مـن ت   انخفاض الاحتياجات من النفقات العامة والمدخرا      تشمل
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دره ـــــمبلغــاً ق، وة المــشتركشراء خطــة الــ إطــار فيجــاتياحتيــد الاحراكــز العمــل الــشاقة وتوم
 إلى عـــزى أساســـاً وتُ منـــذ إنـــشائه،   المحقَّقـــةخـــرىالأوفـــورات في ال دولاراً ١٦ ٢٩٣ ١٩٣

). ١٢لثالــث، الفقــرة ، المرفــق اA/67/683( مــرة واحــدة ات الــتي تــتمالمــشتريات الخاصــة بالبعثــ
 في مقابـل  مـدخرات   كن   المبيَّ دولار ١٥ ٣١٩ ٣٠٠  مبلغ أنببلغت اللجنة   وعند الاستفسار، أُ  
العمليــة   الــذي أبرمتــهعقــدبال قلــعتت دولار ينيــ ملا١٠) أ: (لــييا يــضم مــ ،ميزانيــات البعثــات

مات خـــد لتقــديم  طـــرف ثالــث مــع  المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمـــم المتحــدة في دارفــور      
 ؛ه مكتـب المـشتريات الإقليمـي      أبرم ـي  ذلوجستية، ويعكس الفرق بين العقد السابق والعقـد ال ـ        

كتـب  لم  المقـدَّم تخفيـضات في عقـود خـدمات الـدعم    ال نتيجـة  دولار يني ـ ملا٤,٥  مبلغ )ب( و
الـذي    دولار٨١٩ ٣٠٠  مبلـغ )ج(  و؛الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الـصومال      

كـذلك  وتلاحظ اللجنة   . للبعثاتولية  الأتقديرات  بال رنة مقا ةفيضات في عقود مختلف   تخب يتعلق
 قــدمتقريــر لا يالكتــب المــشتريات الإقليمــي الــوارد في  اص بملخــاأن تحليــل التكــاليف والفوائــد 

  .هلتشغيمعلومات عن تكاليف بدء 
شأن مكتــب وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية مــسار العمــل الــذي اقترحــه الأمــين العــام بــ  - ١٥

وأُبلِغَـت اللجنـة، عنـد الاستفـسار، بـأن غـرض            .  من تقريـره   ١٣المشتريات الإقليمي في الفقرة     
الأمين العام هو أن يُطلَب إلى الجمعية العامة أن توافق على إدراج مكتب المـشتريات الإقليمـي                 

ــة بــأن ســلطة الــش   . بوصــفه أحــد أقــسام شــعبة المــشتريات   راء وفي هــذا الــصدد، أُبلِغَــت اللجن
المفوضة لرئيس مكتب المـشتريات الإقليمـي مـن قِبَـل مـدير شـعبة المـشتريات في المقـر لـيس لهـا                    
تأثير على مستويات السلطة المفوضة للأقسام الأخرى داخل الشعبة، وبأن مدير الشعبة يكفـل              
التنــسيق الوثيــق، مــن خــلال رئــيس دائــرة المــشتريات الميدانيــة، مــع رئــيس مكتــب المــشتريات    

وترحــب اللجنــة بــالوفورات والزيــادة في . مــي لــدى ممارســة ســلطة الــشراء المخولــة لــه الإقلي
الكفاءة التي أُفيد بتحقيقها حتى الوقـت الحـالي نتيجـة تـشغل مكتـب المـشتريات الإقليمـي                   

فقرب مكتب المـشتريات الإقليمـي مـن بعثـات حفـظ         . كمشروع تجريبي لشعبة المشتريات   
ة الأكبر حجماً التابعة للمنظمة قد يمثل وسيلة فعالـة مـن      السلام والبعثات السياسية الخاص   

حيث التكلفة لإحكام الضوابط الداخلية في إدارة المشتريات وتعزيز رصـد ممارسـة سـلطة               
وتوصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامـة       . الشراء المفوضة في البعثات الموجودة في المنطقة      

شتريات الإقليمي كمشروع تجريبي وأن يبقـي  إلى الأمين العام أن يواصل تشغيل مكتب الم       
وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن تطلـب الجمعيـة       . المشروع التجريبي قيـد الاسـتعراض الـدقيق     

العامة إلى الأمين العـام أن يقـدم في تقريـره المقبـل عـن أنـشطة المـشتريات مقترحـاً لتحديـد                       
والفوائد، يـشمل   وضع مكتب المشتريات الإقليمي، مصحوباً بتحليل مستكمل للتكاليف         

النفقات المتكبدة في إطار تكاليف بدء تشغيل المكتـب، ومعلومـات عـن اسـترداد تكـاليف                 
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الخدمات المؤداة للبعثات الممولة من الميزانية العادية؛ وشرحا لأي صلة رابطـة بـين مكتـب                
الميـا  المشتريات الإقليمي واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، ونموذجا ع          

  .لتقديم الخدمات، وأية تعديلات مقترحة على نموذج تقديم الخدمات العالمي
  

  المساءلة وتفويض السلطة    
، برفع الـسلطة    ٢٠١٢يوليه  /تموز قام الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزي في         - ١٦

عكـس  ي  دولار، ممـا   ١٥٠ ٠٠٠ دولار إلى    ٧٥ ٠٠٠المفوضة لأقسام مشتريات البعثـات، مـن        
تقابلـها   ويـشير الأمـين العـام إلى أن هـذه الزيـادات     . زيادة في العتبة المالية للجـان المحليـة للعقـود         

وفي ). ١٦ المرجـع نفـسه، الفقـرة     (إجراءات مفصلة تكفل اعتماد الشفافية والضوابط الداخلية        
ــة، يتــولى      ــه فيمــا يتعلــق بالبعثــات الميداني ــشارية بأن ــة الاست  مكتــب هــذا الــصدد، أبلغــت اللجن

الاتصال والمشتريات الميدانية في إدارة الدعم الميداني المسؤولية عن رصد تفويض سلطة الـشراء              
المخولة لمـوظفي البعثـات الميدانيـة مـن قِبَـل وكيـل الأمـين العـام لإدارة الـدعم الميـداني، ويجـري                        

ذلـك  قسم السياسات ورصـد الامتثـال في شـعبة المـشتريات استعراضـات مـستمرة مـستعينا في                   
. بقواعد للبيانات يقوم مكتب خدمات الدعم المركزية بتسجيل مـواطن الـضعف الرقابيـة فيهـا               

وتؤكد اللجنة مجدداً أهمية أن تكون عملية تفويض للسلطة للجهات المعنية بعملية الـشراء   
  ).٣٣، الفقرة A/64/501انظر (معرّفة جيداً ومطبقة بشكل سليم 

  
  رصد الامتثال    

 تنفذ برنامجاً لرصـد     ٢٠٠٨ير الأمين العام، لا تزال شعبة المشتريات منذ عام          وفقاً لتقر   - ١٧
الامتثال يكفل التقيد بالنظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة عـن طريـق إجـراء زيـارات                       
ــران، والمناقــشات خــلال المــؤتمرات       ــه مــن جانــب الأق المــساعدة في مجــال المــشتريات، والتوجي

ظفي المـــشتريات، والاضـــطلاع باستعراضـــات الامتثـــال لعمليـــات شـــعبة  الـــسنوية لكبـــار مـــو
  ).١٨، الفقرة A/67/683(المشتريات وإجراءاتها في المقر 

وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن مجلس مراجعـي الحـسابات حـدد مـواطن للـضعف في          - ١٨
ره عـن حـسابات     فقد استعرض المجلـس، في تقري ـ     . مراقبة ورصد عملية الشراء في الأمم المتحدة      

، عقــود تم تجهيزهــا بــدون تقــديم عطــاءات تنافــسية، ووافقــت  )الميزانيــة العاديــة للأمــم المتحــدة
التصدي بقـوة أكـبر   ) أ(الإدارة على توصيته بأن تعزز إشرافها على الشراء التنافسي عن طريق        

 تهيئـة قاعـدة   )ب(إلى الحاجة إلى تجديد العقود، واستعمال الإعفاءات والموافقة بأثر رجعـي؛ و          
جراءات بـشأنها، مثـل إنهـاء العقـود،        إبياناتها المتعلقة بالعقود بطريقة تنذر باقتراب مواعيد اتخاذ         

تحديـــد ) ج(جـــراء الـــلازم؛ و لإوتـــذكير الإدارات المقدمـــة لطلبـــات الـــشراء بـــضرورة اتخـــاذ ا
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ن أجـل تحـسين     الإدارات التي تلجأ عـادة للاسـتثناءات والموافقـة بـأثر رجعـي والتعامـل معهـا م ـ                 
وتنتظر اللجنة الاستشارية من الأمـين  ). ١١٦، الفقرة A/67/5 (Vol.I((تخطيطها للمشتريات 

  .العام أن يكفل التنفيذ الفوري لتوصية المجلس في هذا الصدد
وأوصى مجلس مراجعي الحـسابات، في تقريـره عـن حـسابات عمليـات حفـظ الـسلام                    - ١٩

، بأن تعزز الإدارة على نحـو منـتظم الـضوابط    ٢٠١٢يونيه /ران حزي٣٠للفترة المالية المنتهية في  
المفروضة على إدارة العقود، ولا سيما الموافقـة علـى حـالات الأثـر الرجعـي والتعـديلات علـى                    

وتكــرر اللجنــة ). ٨٣، الفقــرة A/67/5 (Vol. II((العقــود، لكفالــة امتثالهــا لــدليل المــشتريات  
 دليـل المـشتريات والقواعـد والإجـراءات الأخـرى           تأكيد ضرورة الالتزام الصارم بأحكـام     

المتعلقــة بالمــشتريات، وتــشدد علــى أهميــة قيــام المقــر برصــد أنــشطة المــشتريات في الميــدان   
والإشراف عليها بشكل فعال، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق بتطبيـق تفويـضات سـلطة الـشراء                     

)A/66/718 ٩٨، الفقرة.(  
ــشارية أن مك   - ٢٠ ــة الاست ــرز، في ســياق    وتلاحــظ اللجن ــة أب ــة الداخلي تــب خــدمات الرقاب

ــبره          ــا اعت ــشراء، م ــشطة ال ــى أن ــة عل ــارير الرقاب ــددت في تق ــتي حُ ــشامل للمــشاكل ال ــه ال تقييم
: رئيسية ضـمن النتـائج الـتي توصـلت إليهـا هيئـات الرقابـة في مجـال المـشتريات، مـا يلـي                        قضايا

رصــد تفــويض ســلطة الــشراء؛  الافتقــار إلى مؤشــرات فعالــة لــلأداء وأدوات تــساعد علــى    )أ(
عدم اتضاح التكليف بالمسؤولية أو عدم فعالية التنسيق فيما يتعلق بأنشطة الرصـد بـين          ) ب( و

مكتب خـدمات الـدعم المركزيـة وإدارة الـدعم الميـداني بـشأن تفـويض سـلطة الـشراء لمـوظفي                      
نـشطة الـشراء    عـدم كفايـة القـدرات في المقـر للاضـطلاع برصـد أ             ) ج(المشتريات الميدانيين؛ و    

ويشير التقرير إلى أن الأمين العام قَبِل التوصـيات الداعيـة       . المفوضة لموظفي المشتريات الميدانيين   
إلى وضع إطار للرصد الممنهج بشكل كامـل لأنـشطة الـشراء الـتي تـضطلع بهـا الأمانـة العامـة،                      

انـات الأخـرى،    وسن شروط تُلزِم بالإبلاغ المنتظم بين مكتب خـدمات الـدعم المركزيـة والكي             
وفي هـذا الـصدد،     . د المخاطر المتـصلة بهـا     توخاصة تلك التي يرتفع لديها حجم المشتريات وتش       

ــاً لأفــضل الممارســات في القطــاع العــام بغــرض جمــع البيانــات       ســيجري المكتــب تحلــيلا معمق
. يـذ اللازمة بما يتيح إخضاع أنشطة المشتريات لأكفأ طرق الرصد وأوفاها وأكثرها قابلية للتنف            

ويحيط الأمين العام علما باقتراح مكتب خدمات الرقابة الداخلية النظر في طريقة سـجل قيـاس              
ــد مؤشــرات الأداء        ــشرية، لتحدي ــوارد الب ــب إدارة الم ــتي ســبق أن اعتمــدها مكت الإنجــازات، ال

ورغم أن تنفيذ إطـار الرصـد المنـهجي الموصـى بـه سـيبدأ علـى الفـور،                   . وأهدافه ولرصد الأداء  
 ٢٠١٤فيــذه بالــشكل الكامــل مرهــون بإدخــال نظــام أوموجــا طــور التــشغيل في عــام     فــإن تن

  ).١١ إلى ٩، الفقرات من A/67/683/Add.2(وبتوفير موارد إضافية مناسبة 
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أو المـستعمل   /ووفقا لما جـاء في التقريـر، فـإن إدارة العقـود مـسؤولية طالـب التوريـد و                    - ٢١
شراء مـسؤول عـن تـصريف الأمـور الإداريـة المتـصلة       النهائي، في حين أن القائم على وظيفـة ال ـ    

ــود  ــيط أحكــام الفــصل  . بتلــك العق ــسؤولية    ١٥وتن ــود م ــديري العق ــشتريات، بم ــل الم  مــن دلي
واضــحة عــن تحديــد مــواطن الخطــر في العقــود، وتقيــيم أثــر واحتمــال تحقــق المخــاطر، وتحديــد  

لمستمر للمخـاطر طيلـة مـدة       وتنفيذ إجراءات لإدارة المخاطر أو التخفيف من حدتها، والرصد ا         
 مـن دليـل المـشتريات يـنص أيـضاً           ١٥إلا أن اللجنة الاستشارية تلاحظ أن الفصل        . العقد

على أن أنشطة إدارة العقود مسؤولية مشتركة بين موظفي إدارة العقود المكلفين بمشروع     
 إداريــاً أو المــستعمل النــهائي وجميــع الأطــراف المعنيــة التابعــة /أو طالــب التوريــد و/معــين و

وفي هـذا   . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن إدارة العقود مـسؤولية مـشتركة          . لمكتب المشتريات 
الصدد، تكرر اللجنة تأكيد ضرورة الالتـزام الـصارم بأحكـام دليـل المـشتريات والقواعـد                 
والإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بالمــشتريات، وتــشدد علــى أهميــة قيــام المقــر برصــد أنــشطة 

 الميــدان والإشــراف عليهــا بــشكل فعــال، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بممارســة   المــشتريات في
  ).٩٨، الفقرة A/66/718(السلطة المفوضة، بغية كفالة هذا الامتثال 

وتوصي اللجنة الاستشارية بـأن تطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن ينفـذ،                     - ٢٢
خلية بوضع إطار للرصـد المنـهجي   على سبيل الأولوية، توصية مكتب خدمات الرقابة الدا       

بشكل كامل لأنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمانة العامـة، بمـا في ذلـك وضـع مؤشـرات          
للأداء وأهداف من أجـل رصـد الامتثـال والأداء في ممارسـة الـسلطة المفوضـة علـى نطـاق                     

ة الإدارات وفي المكاتــب الواقعــة خــارج المقــر وبعثــات حفــظ الــسلام والبعثــات الــسياسي   
  .الخاصة والمحكمتين

وستنظر اللجنة الاستشارية في أي طلب بتوفير موارد إضافية فيمـا يتعلـق بوضـع إطـار         - ٢٣
  .الرصد المنهجي بشكل كامل، إذا لزم الأمر، لدى تقديمه إلى الجمعية العامة

  
  العالمية/العقود الإطارية الإقليمية    

ــه في عــام     - ٢٤ ــام إلى أن ــسبة  ، أ٢٠١١ُيــشير الأمــين الع ــة  ٧٣نفقــت ن ــة مــن ميزاني  في المائ
مشتريات البعثـات الميدانيـة باسـتخدام عقـود إطاريـة عالميـة أبرمتـها شـعبة المـشتريات في المقـر،                  

وطبقــاً لإفــادات الأمــين . ٢٠٠٧ في المائــة عمــا أنفــق في عــام ٦٣وهــو مــا يمثــل زيــادة نــسبتها 
 عـن طريـق إبـرام مزيـد مـن العقـود             فإن ذلك يعكس الانتقال نحو دور أكثـر اسـتراتيجية          العام،

ــز علــى المــشتريات        ــشتريات في المقــر مــن التركي ــالي تمكــين مــوظفي الم ــة، وبالت ــة العالمي الإطاري
الاســتراتيجية، بينمــا يركــز موظفــو المــشتريات في البعثــات الميدانيــة علــى المــشتريات المحليــة          

  ).٣٤ الفقرة ،A/67/683(الضرورية للتشغيل 
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ــة   - ٢٥ ــبرَم       وأبلغــت اللجن ــة تُ ــة العالمي ــود الإطاري ــأن العق ــسار، ب ــد الاستف ــشارية، عن  الاست
لأغراض تلبيـة الاحتياجـات الحاسمـة الأهميـة اللازمـة للاضـطلاع بولايـة المنظمـة، وبـأن العقـود                     
الإطارية الإقليمية تقوم علـى خطـة الـشراء المـشتركة وتتـصل بالاحتياجـات المـشتركة للبعثـات                   

وتتعلـق العقـود الإطاريـة العالميـة مـن حيـث            . نظـام الـشراء الإقليمـي     التي تخضع بحكم طبيعتـها ل     
غـض النظـر عـن موقـع كـل منـها       المبدأ بالاحتياجات المشتركة لجميع كيانات الأمـم المتحـدة، ب      

، وتتــولى إبرامهــا شــعبة المــشتريات في المقــر حيــث تتــوافر لــديها الخــبرة المتخصــصة   ةعلــى حــد
ــذا الح    ــود به ــع عق ــل م ــة للتعام ــد   اللازم ــن التعقي ــذه الدرجــة م ــأن   . جــم وه ــة ب وأبلغــت اللجن

المشتريات الاستراتيجية تستند إلى عوامـل التكلفـة ودرجـة الأهميـة ومـستوى التعقيـد الـتي تميـز                    
وتــرى اللجنــة الاستــشارية أن التمييــز الــذي وضــعه الأمــين العــام بــين  . احتياجــات المنظمــة

وضوح وأنه ينبغي أن يُطلَب إليـه أن يحـدد          المشتريات الاستراتيجية والتشغيلية يفتقر إلى ال     
بدقة أكبر تعريف ونطاق المشتريات الاسـتراتيجية، مقابـل المـشتريات التـشغيلية، بمـا يتـيح             

  .قدراً أكبر من الشفافية وفعالية أقوى للرقابة
  

  مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن  -باء   
 ١٥-١٠٥ وفقاً للقاعـدة الماليـة       يشار في التقرير إلى أن مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن،           - ٢٦

، ينطبــق علــى جميــع طرائــق التمــاس خــدمات المــوردين، بمــا في ذلــك الــدعوات إلى  )ب(و ) أ(
ووفقاً لمـا ذكـره الأمـين    ). ٤٢المرجع نفسه، الفقرة  (دخول العطاءات وطلبات تقديم العروض      

 مــن كفــاءة التكــاليف العــام، يُعــرَّف مبــدأ أفــضل قيمــة مقابــل الــثمن بأنــه تحقيــق القــدر الأمثــل
والجودة على مدى العمر الافتراضـي لتلبيـة احتياجـات المـستخدم، مـع القيـام في الوقـت نفـسه                     

ويـشير التقريـر إلى     ). ٤٠المرجـع نفـسه، الفقـرة       (بمراعاة عوامل الخطر المحتملة والمـوارد المتاحـة         
ة أن أســــلوب الــــدعوة إلى دخــــول العطــــاءات عــــادة مــــا يــــستخدم في شــــراء ســــلع بــــسيط 

مواصــفات ثابتــة ومحــددة بوضــوح، ممــا يــسمح باســتخدام معــايير الامتثــال، في حــين أنــه    ذات
ــتي لا يمكــن        ــسلع والخــدمات أو الأشــغال ال ــشراء ال ينبغــي اســتخدام طلــب تقــديم العــروض ل
تحديــدها كميــاً أو نوعيــاً بتفاصــيل كافيــة تــسمح بالاكتفــاء بتوجيــه دعــوة لــدخول العطــاءات   

  . تثال فقطواستخدام معايير الام
، طلبت إلى الأمـين العـام أن        ٦١/٢٤٦وتشير اللجنة إلى أن الجمعية العامة، في قرارها           - ٢٧

يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانيـة والـستين تقريـراً شـاملاً عـن مبـدأ أفـضل قيمـة مقابـل                        
ى تنويــع الــثمن وتنفيــذه علــى صــعيد مــشتريات الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك أثــره المحتمــل عل ــ   

البائعين والموردين وعلى الجهود الراميـة إلى زيـادة فـرص مـشاركة البـائعين مـن البلـدان الناميـة                     
وتـشير اللجنـة إلى أن الأمـين        . والبلدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة في عمليـات الـشراء               
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، A/64/284 (العام قدم معلومات في تقريره السابق عـن تطبيـق مبـدأ أفـضل قيمـة مقابـل الـثمن                   
، وإلى أن اللجنة كانت قد طلبت تحديـداً إلى الأمـين العـام أن يقـدم                 )٣٦ إلى   ٣٣الفقرات من   

معلومات إضافية عن تقنيات التقييم الـتي تـستخدمها شـعبة المـشتريات في تقيـيم العـروض الـتي                    
لومـات  وتلاحظ اللجنـة أن المع    ). ٤٤، الفقرة   A/64/501(ترد استجابةً لطلبات تقديم العروض      

الــتي ) ٤١، الفقــرة A/67/683(المقدمــة في تقريــر الأمــين العــام بــشأن تقنيــة التقيــيم الترجيحــي   
إلا أن اللجنـة تـرى      . تستخدم كأداة لتقييم العروض الواردة استجابة لطلبات تقـديم العـروض          

أنه يلزم توفير المزيد من التفاصيل والشرح بـشأن تطبيـق مبـدأ أفـضل قيمـة مقابـل الـثمن،         
  .في ذلك الترجيح الذي يولى لجميع الجوانب في عملية التماس خدمات الموردين بما
وتشير اللجنة الاستشارية إلى موقفها المتمثل في ضرورة إيلاء الاهتمـام لكفالـة أن                - ٢٨

يؤدي تطبيق مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن إلى المشاركة الكاملة للبائعين من جميع البلدان،          
تقييد فرص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة            وألا يؤثر من جهة     

وتوصــي اللجنــة الاستــشارية بــأن تطلــب   ). ٢٣، الفقــرة A/62/721(في عمليــات الــشراء 
الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقـدم معلومـات إضـافية بـشأن تطبيـق مبـدأ أفـضل قيمـة                

لمحتمل على تنويع البائعين والموردين وعلـى الجهـود الراميـة           مقابل الثمن، بما في ذلك أثره ا      
إلى زيادة فرص مشاركة البائعين من البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة         

وتوصي اللجنة بأن يُطلَب إلى الأمين العـام أن يكفـل التطبيـق             . انتقالية في عمليات الشراء   
ة مقابــل الــثمن ســعر لــدى تطبيــق إجــراءات التمــاس المتــسق والموضــوعي لمبــدأ أفــضل قيمــ

  .خدمات الموردين عن طريق طلب تقديم العروض
علــى تــوفير خــدمات الــرحلات الجويــة في مــا يتعلــق بطلــب تقــديم عــروض للحــصول   - ٢٩

، تجـــري )A/65/738(كمـــا ورد في تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن العمليـــات الجويـــة والمـــستأجرة، 
وة لتقــديم العطــاءات بأســلوب في الــشراء يقــوم علــى طلــب        الــدعالاستعاضــة عــن أســلوب  

الخـدمات الجويـة    /عتـدة ، وذلك بهدف إتاحة قدر أكبر مـن المرونـة في عمليـة اقتنـاء الأ               العروض
ووفقــا ). ١، المرفــق الخــامس، الفقــرة A/67/683 (الــثمنوتحقيــق قــدر أكــبر مــن القيمــة مقابــل  

 المرتبطـة بعمليـة    من حدّة المـشاكل      لب العروض ط هذا التغيير في طريقة      سيُخففللأمين العام،   
الــدعوة إلى تقــديم العطــاءات، كمــشكلة الاعتمــاد علــى أنــواع معينــة مــن الطــائرات لمــسارات   

 ومشكلة الاعتماد على أنواع معيّنـة مـن الطـائرات نظـرا لمحدوديـة البنيـة التحتيـة للـدعم                     ،معينة
 ومـشكلة عـدم تماشـي هيكـل     ،ئعين ومشكلة تلقّي العروض من عـدد محـدود مـن البـا         ،الأرضي

التكاليف في وثائق الدعوة لتقديم العطـاءات وفي العقـود مـع أفـضل الممارسـات المتبعـة في هـذا                     
طلــب عــروض ويــشير الأمــين العــام إلى أن اتبــاع أســلوب  ). ٢المرجــع نفــسه، الفقــرة (المجــال 

 البــائعين، لــدىالقــدرة التنافــسية  مــن سيحــسِّنخــدمات الطــائرات المــستأجرة للحــصول علــى 
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للبـائعين بتقـديم حلـول بـدلا مـن مجـرد الاسـتجابة لمجموعـة              العـروض   حيث سيُسمح في طلبات     
ــايير  ــدعم     . محــددة مــن المع ــسيق مــع إدارة ال ــة أن شــعبة المــشتريات تقــوم، بالتن وتلاحــظ اللجن

ت إجـراءا الميداني، بالتماس مشورة الخـبراء في منظمـة الطـيران المـدني الـدولي مـن أجـل تبـسيط                  
الـدعوة إلى  توفير الرحلات الجويـة المـستأجرة مـن أسـلوب       الانتقال في عملية التماس العروض ل     

  ).٣٧، الفقرة A/67/683(العروض  يم العطاءات إلى أسلوب طلب تقددخول
ويشير التقرير إلى أنه تماشيا مع استراتيجية تقديم الدعم الميـداني علـى الـصعيد العـالمي،                 - ٣٠

 عقـدا  ٢٠١٢سـبتمبر   /ة الـدعم الميـداني، أبرمـت شـعبة المـشتريات في أيلـول             وبالتنسيق مـع إدار   
ــه          ــوات، وأن ــاوب الق ــستخدم في تن ــدى لت ــة الم ــضة طويل ــة عري ــائرة نفاث ــتئجار ط ــتلاس  تحقق

وفــورات في التكلفــة بفــضل تخفــيض تكــاليف النقــل إلى منــاطق البعثــات بترتيــب التحركــات    
ادة الكفـاءة التـشغيلية نظـرا لانخفـاض عـدد            مكاسب عن طريق زي ـ    تحققتواحدا تلو الآخر، و   

). ٣٥المرجـع نفـسه، الفقـرة       ( الطائرة وهي خالية مـن الركـاب         أجزاء الرحلات التي تقلع فيها    
ــة بــأن الأمــين العــام   ، في تقريــره الــسابق عــن الاســتعراض العــام    كــان قــد أشــار وتــذكّر اللجن

أكتـوبر  /ر في تـشرين الأول  صـد الـذي لتقـدّم بـالعروض   العمليات حفظ الـسلام، إلى أن طلـب    
 استئجار طـائرة عريـضة ألغـي بـسبب عـدم اهتمـام البـائعين، وأن إدارة الـدعم الميـداني                      ٢٠١٠

وإدارة الشؤون الإدارية تعملان معا منـذ ذلـك الحـين مـن أجـل إعـادة النظـر في نطـاق العمـل،           
لــب العــروض لكــي يحقــق ط، وشــرح المفهــوم للبــائعين المحــتملين اتخــاذ مبــادرات أوســع نطاقــاو

). ٩٢ ، الفقـرة  A/66/679(نتـائج أفـضل     الجديد الـذي مـن المزمـع إصـداره في الوقـت المناسـب               
وفي هــذا الــصدد، أشــارت اللجنــة في تقريرهــا الــسابق عــن المــسائل الــشاملة المتــصلة بعمليــات   

صـدار طلـب    إ للتواصـل مـع البـائعين و       أبلغت بأن حملة قومية أقوى شُنت      احفظ السلام إلى أنه   
وترحـب اللجنـة    ). ١١٩، الفقـرة    A/66/718 (٢٠١٢فبرايـر   /د لتقديم العروض في شـباط     جدي

 الكفاءة التي أفاد الأمين العام بأنهـا تحققـت عـن طريـق اسـتخدام طـائرة                زيادةبالوفورات و 
 غـير أنهـا تلاحـظ أن طـول فتـرة دعـوة البـائعين لتقـديم العـروض قـد                     ،عريضة طويلة المدى  

وتعتزم اللجنة إبداء مزيد من التعليقات بخـصوص هـذا الموضـوع          . تسبب في تأخر إبرام العقد    
  ).A/67/780( عمليات حفظ السلام فيفي تقريرها عن المسائل الشاملة 

وقـد طلبـت اللجنـة مزيـدا مـن المعلومـات عـن الانعكاسـات التنفيذيـة الـتي يُحتمــل أن             - ٣١
ل الجـوي في بعثـة الأمـم    تترتب على التغـييرات الـتي طـرأت علـى عمليـات شـراء خـدمات النق ـ              

المتحدة في ليبريا، وعمّا يتصل باقتناء الطـائرات مـن تكـاليف ومكاسـب ووفـورات ناجمـة عـن                    
المتــصلة بتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة في إدارة العمليــات الأخــرى زيــادة الكفــاءة، وعــن المــسائل 

علومـات المطلوبـة    ، وبمـا أن الم    المستخلـصة الجوية في بعثات حفظ السلام، بما في ذلـك الـدروس            
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إبـداء مزيـد مـن     تعتزم اللجنة   من استعراض تقرير الأمين العام،      الانتهاء  لم تكن قد وردت عند      
  .عمليات حفظ السلامفي  في تقريرها عن المسائل الشاملة تلك المجالاتالتعليقات بخصوص 

  
  العطاءاتمستقل للطعن في قرارات إرساء إنشاء نظام المشروع التجريبي المتعلق ب  - جيم  

قـد أنـشئ    للطعـن في قـرارات المـشتريات    لا مستقايشير تقرير الأمين العام إلى أن نظام    - ٣٢
 في المقــر ٢٠١٠نــوفمبر /مــنح العقــود في تــشرين الثــاني   إجــراءات مجلــس اســتعراض  بإنــشاء 

كمــشروع تجــريبي، وذلــك بقــصد تعزيــز تــدابير الرقابــة الداخليــة وزيــادة الالتــزام بالأخلاقيــات 
وتــذكّر . )٢٥، الفقــرة A/67/683انظــر (الــشراء زاهة والإنــصاف والــشفافية في عمليــات والنـــ

ــا        ــام، في قراره ــت إلى الأمــين الع ــة طلب ــة العام ــأن الجمعي ــشارية ب ــة الاست ، أن ٦٢/٢٦٩اللجن
يشرع في تنفيذ المشروع التجريبي المتعلق بالنظام المستقل للطعن في قرارات إرسـاء العطـاءات،               

الـشامل المقبـل عـن        الجمعية العامة في دورتهـا الرابعـة والـستين، في سـياق التقريـر              وأن يقدم إلى  
أنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة، معلومـات في ضـوء الخـبرة المكتـسبة، كجـزء مـن                    
المقتــرح الــشامل فيمــا يتعلــق بتنفيــذ النظــام الــذي يبقــى رهنــا بقيــام الجمعيــة مــسبقا بدراســته      

الوثيقـة   مـن    ٩ة من تنفيذ المـشروع التجـريبي في الفقـرة           تخلصبيان الدروس المس  ويرد  . وإقراره
A/67/683/Add.1.  

وتلاحـظ اللجنـة الاستـشارية أن الأمـين العـام قـد مـدّد فتـرة تنفيـذ المـشروع التجــريبي             - ٣٣
جـواز  ، وأنـه جـرى توسـيع نطـاق تغطيـة النظـام بخفـض عتبـة          ٢٠١٥يونيـه   /حزيـران مـتم   حتى  

وأُبقـــي علـــى الحـــد الأقـــصى .  دولار٢٠٠ ٠٠٠ دولار إلى ٣٠٠ ٠٠٠ مـــن نوالطعـــتقـــديم 
 دولار لتغطيـة  ٥٠ ٠٠٠للتعويض المالي الـذي يُـدفع للطـاعن الـذي يُفـصل لـصالحه عنـد مبلـغ                 

يجوز دفع أتعاب المحامي لمقدم الطعـن الـذي يُفـصل لـصالحه في حـدود               هتكاليف الطعن؛ غير أن   
توسيع نطاق نظام الطعـن في قـرارات إرسـاء العطـاءات            وجرى  . الحد الأقصى الحالي للتعويض   

بحيث يغطي أيضا، إلى جانب طلبات تقديم العطاءات الصادرة عن شـعبة المـشتريات في المقـر،                 
وقد استحدث الأمـين العـام أيـضا       . الطلبات الصادرة عن مكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي       

ة غير رسمية لتـسوية المنازعـات، حيـث يقـوم           إجراء بديلا لحل المنازعات في صورة عملية طوعي       
ويـشير التقريـر إلى أن حـالتين قـد عرضـتا            . طرف ثالث بتيسير تفـاوض الطـرفين علـى التـسوية          

؛ غـير أن إحـدى هـاتين الحـالتين اعتُـبرت            ٢٠١٠على اللجنة العليا لاستعراض البائعين في عـام         
 إصـدار توصـية لعـدم كفايـة الأدلـة           خارجة عن النطاق وتقرّر بالنسبة إلى الأخرى أنه لا يمكـن          

)A/67/683   وأُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن الحالة الأولى قُدّمت من مكتـب           ). ٥٤، الفقرة
الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لم تكـن اللجنـة العليـا لاسـتعراض البـائعين               ليس جزءا من    

 إثـر تقـديم مكتـب مكافحـة الغـش في            يـه قد عُرضـت عل   أما الحالة الثانية فكانت     . مختصة بالأمر 
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إحدى الدول الأعضاء طلبا إلى السلطات الوطنية للإذن بمقاضاة أحد البـائعين بخـصوص أمـور                
ــة   . تتعلــق بممارســة الفــساد خــارج القطــر   ــا لاســتعراض البــائعين أن الأدل وقــرّرت اللجنــة العلي
المــشروع التجــريبي وترحــب اللجنــة الاستــشارية ب . المتاحــة لا تكفــي لإكمــال الاســتعراض 

للنظام المستقل للطعن في قرارات إرساء العطاءات كتدبير لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية 
  . في عمليات الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة

  
  الإدارة الاستراتيجية لمشتريات الأمم المتحدة  -اً ثالث  
  أوموجا  -ألف   

ــشير  - ٣٤ ــام  ي ــذ اإلى  الأمــين الع ــوارد المؤســسة،     أن تنفي ــد لتخطــيط م لنظــام الموحــد الجدي
 إلى تحسين ومواءمة وتحديث الإجـراءات الحاليـة لـسير          أساساالمعروف باسم أوموجا، سيفضي     

وقد أُبلغـت   . )٦٣، الفقرة   A/67/683 (العمل وتسيير الأعمال المتصلة بالشراء في الأمانة العامة       
ا أمرٌ ما زال يقع ضمن نطـاق مـسؤولية الأمـين            الانتقال إلى نظام أوموج   النجاح في   اللجنة بأن   

العام المساعد لمكتب خدمات الدعم المركزيـة، فهـو الجهـة المالكـة للعمليـة عنـدما يتعلـق الأمـر                     
 الـشراء ، وأن تنفيذ نظام أوموجا سيتطلب فحص جميع سياسات وإجـراءات            المؤسسةبخدمات  

 بالتالي إعادة النظـر     سيستتبعوهذا  . المنظمة للقواعد والأنظمة المعمول بها في       اللتأكد من امتثاله  
وتـذكّر  .  في الأمـم المتحـدة     لوظـائف  أحـد ا   ابشكل كامل في إدارة سلسلة الإمدادات باعتباره      

اللجنة الاستشارية بالموقف الذي سـبق أن أعربـت عنـه ومفـاده أنـه يجـب التركيـز بدرجـة             
ات حفـظ الـسلام، بمـا في        أكبر على الدورة الكاملة لإدارة سلسلة الإمدادات ضمن عملي        

ذلك ممارسة الرقابة على حيازات الأصول وأنماط استخدامها، وزيادة التدقيق في عمليات 
الشراء التي تقوم بها البعثات الميدانية، وكفالة إدارة جميع الأصول ومعالجتها محاسـبيا علـى               

  .)٩٥، الفقرة A/66/718(النحو السليم 
ن شــعبة المــشتريات قــد بــدأت بوضــع مؤشــرات الأداء  وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أ  - ٣٥

ــة    ــيات اللجنـ ــا لتوصـ ــسية وفقـ ــواردة الرئيـ ــسابق  الـ ــا الـ ــرة A/64/501(في تقريرهـ ). ١١، الفقـ
 مؤشرات تتعلق بمكامن الكفـاءة وأسـلوب اختيـار المـصدر ومـدى تحقـق                ٨طبّقت الشعبة    وقد

في هـذه المجـالات؛ غـير أن     مؤشـرا إضـافيا   ١٣، وهـي بـصدد وضـع    الشراءالفعالية في عمليات   
  . نظام أوموجابدء تنفيذتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتبقية مرهون بإنجاز عملية 

 نظام أوموجا سيحدث تأثيرا كـبيرا في أسـاليب          وترى اللجنة الاستشارية أن تنفيذ      - ٣٦
يجـري  تسيير أعمال المنظمة، وهـي توصـي بـأن تطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن                      
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 وإدارة سلـسلة الإمـدادات      الـشراء استعراضا لما يتصل بذلك من انعكاسات على نشاطي         
  .والموارد، وأن يقدم تقريرا عن ذلكالعامة على صعيدي السياسات 

  
  الشراء المستدام  - باء  

تقرير إلى أنه، وفقا لشبكة المـشتريات التابعـة للجنـة الإداريـة الرفيعـة المـستوى،                 اليشير    - ٣٧
ي مفهوم الشراء المستدام على مراعاة مجموعة متسقة من المتطلبات والمواصـفات والمعـايير              ينطو

الــتي تــسهم في حمايــة البيئــة وتحقيــق التقــدم الاجتمــاعي ودعــم التنميــة الاقتــصادية، وذلــك مــن  
خلال الـسعي إلى تحقيـق الكفـاءة في اسـتخدام المـوارد، وتحـسين جـودة المنتجـات والخـدمات،                     

وتلاحـظ  ). ٦٧، الفقـرة    A/67/683(لتكاليف في نهايـة المطـاف إلى أدنى حـد ممكـن             يخفّض ا  بما
المـــــستدام  الـــــشراء معــــايير اللجنــــة الاستـــــشارية أن الجمعيــــة العامـــــة لم تقــــرّ تطبيـــــق    

  .)٦٢/٢٦٩ القرار(
ــة في دورة       - ٣٨ ــة التالي ــه يــرى ضــرورة أن تراعــى القــضايا البيئي ويــشير الأمــين العــام إلى أن

التغليف الأمثل، والحـد مـن النفايـات وإدارتهـا، والكفـاءة            : تطبق نهج دورات الحياة   الشراء التي   
ــسبِّ     ــات الم ــب الانبعاث ــاه، إلى جان ــة والمي ــاس الحــراري، شــريطة أن   في اســتخدام الطاق بة للاحتب

تصبح تلك القضايا عاملا يحـول دون مـشاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها                      لا
  ).٧٢، الفقرة A/67/683(تقالية في عمليات الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة بمرحلة ان

تحــسين إدارة إلى وتــذكّر اللجنــة الاستــشارية بأنــه قــد أهيــب بمنظومــة الأمــم المتحــدة      - ٣٩
المرافــق والعمليــات، عــن طريــق أخــذ ممارســات التنميــة المــستدامة في الحــسبان والاســتفادة مــن  

التكلفــة، وفقــا للأطــر التــشريعية، بمــا فيهــا  مــن حيــث فعاليــة الاليــا وتعزيــز الجهــود المبذولــة ح
قـرار  ال(القواعد والأنظمـة الماليـة، وإخـضاعها في الوقـت ذاتـه للمـساءلة أمـام الـدول الأعـضاء                     

  ).٩٦، الفقرة ٦٦/٢٨٨
وتلاحـظ اللجنــة الاستــشارية كــذلك أن المنظمــة تتبـع نهجــا تــدريجيا في التخفيــف مــن     - ٤٠
 عملياتها على البيئة، وذلـك في مجـالات مـن قبيـل إدارة الميـاه المـستعملة، وإعـادة التـدوير،                      تأثير
اســتخدام الوقــود، واســتغلال مــصادر الطاقــة البديلــة، بمــا في ذلــك طاقــة الريــاح    في كفــاءة الو

 في تقريرهـا الـسابق عـن المـسائل         ،وتذكّر اللجنة بأنها شـجعت الأمـين العـام        . والطاقة الشمسية 
 على تكثيف جهـوده الراميـة إلى التخفيـف مـن الأثـر الـذي                ،عمليات حفظ السلام  في  ملة  الشا

ــة، وعلــى مواصــلة الاســتفادة مــن خــبرة وكــالات الأمــم       تخلفــه بعثــات حفــظ الــسلام في البيئ
المتحدة المختصة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأنها أكدت على أهميـة كفالـة إعطـاء                  

ير التي يتبين أنها الأكثر فعالية وأن يجرى تبادلها على نطاق جميـع عمليـات حفـظ          الأولوية للتداب 
وقد أبدت اللجنة تعليقات على مشاريع ومبادرات بعينـها         ). ١٤٦، الفقرة   A/66/718(السلام  
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 ،في فرادى بعثات حفظ السلام، وستبدي مزيدا من التعليقـات علـى المـشاريع مـن هـذا النـوع               
ظ أن تطبيــق بعــض جوانــب الــسياسة البيئيــة، في مجــالات منــها علــى حــسب الاقتــضاء، وتلاحــ

ســبيل المثــال تــوفير الــسلع والخــدمات لبعثــات حفــظ الــسلام والبعثــات الــسياسية الخاصــة، قــد  
وتلاحـظ اللجنـة أيـضا      . اورةيشكل إسهاما إيجابيا في الاقتصاد المحلي وفي المجتمعـات المحليـة المج ـ           

النـوع قـد نُفّـذت في غـير ذلـك مـن مكاتـب الأمـم المتحـدة          أنه ربمـا تكـون مبـادرات مـن هـذا        
  .ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، وبالأخص في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

وتكرر اللجنة الاستشارية تأكيد الموقف الذي سبق أن أعربت عنـه، وهـو أنـه إذا               - ٤١
 الحرص لدى دراسة تنفيذ مفهـوم       حظي هذا النهج بتأييد الجمعية العامة، فإنه ينبغي توخي        

الشراء المستدام، بما يتسق مع أفضل الممارسات في الـسوق العالميـة المعاصـرة ومـع مبـادئ                  
؛ فـضل قيمـة مقابـل الـثمن       المتحـدة المتعلقـة بالمـشتريات والمتمثلـة في الحـصول علـى أ              الأمم

انظــر (م المتحــدة والتراهــة والــشفافية؛ والمنافــسة الدوليــة الفعالــة؛ ومــصلحة الأم ــ والعــدل
A/64/501٥٥ ، الفقرة(.  

  
زيادة الفرص المتاحـة في مجـال المـشتريات للبـائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان                     -جيم   

  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
يقدم الأمين العام معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لزيـادة تـسجيل البـائعين مـن البلـدان              - ٤٢

ن التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة وزيـادة حجـم المـشتريات مـن هـذه البلـدان                      النامية والبلدا 
)A/67/683   ويذكر التقرير أنه في إطـار الجهـود    ). ٦٥ إلى   ٦٤من   و ٥١ إلى   ٤٤من  ، الفقرات

الرامية إلى تعزيز الفرص المتاحة في مجال المشتريات للبائعين المنتمين إلى البلدان الناميـة والبلـدان          
لأعمـال  الدراسـية ل لقـات  الح تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، زادت شـعبة المـشتريات عـدد          التي

وأُبلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن الــشعبة تقــدم إحاطــات  . المعقــودة في تلــك البلــدانالتجاريــة 
 تجاريـة في مقرهـا لتوعيتـها بفـرص الأعمـال المتاحـة،              إعلامية للـدول الأعـضاء وتـستقبل وفـوداً        

ــدة المــسؤولين التجــاريين      وتقــدم د ــائعين لفائ ــسجيل الب ــة ت ــدربين علــى عملي ــدريب الم ورات ت
وعـلاوة علـى ذلـك، أعـدت الـشعبة تطبيقـا للـهواتف المحمولـة لتعزيـز                  . وممثلي البعثات الدائمـة   
  .التواصل مع البائعين

ــودة          - ٤٣ وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن مجمــوع المــشاركين في حلقــات الأعمــال المعق
 بائعـا،   ٢ ١٣٣ في البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة بلـغ                  ٢٠١١ عام

ولكــن عــدد المــسجلين فعــلا علــى أنهــم بــائعون جــدد مــن البلــدان الــتي عُقــدت فيهــا الحلقــات   
ــد  لم ــا، أي ٢١٢يتع ــشاركين     ١٠ بائع ــن مجمــوع عــدد الم ــا م ــة تقريب ــسه،  ( في المائ المرجــع نف

ويشير التقرير إلى أن عدد الحلقات التي عُقدت في هذه البلـدان ارتفـع مـن               ). ٣  و ٢الجدولان  
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، وأن عـدد البـائعين الجـدد مـن تلـك البلـدان ارتفـع مـن                  ٢٠١١ عـام    ٣٥ إلى   ٢٠٠٧ عام   ١٨
ــرة ٢١٢ إلى ٢٦ ــأن مجمــوع العقــود    .  خــلال نفــس الفت ــد الاستفــسار، ب ــة، عن وأُبلغــت اللجن

 مـن تلـك   ٥٧ عقـدا، وبـأن   ٢١٤ين العالمي والإقليمـي يبلـغ      الإطارية المبرمة حاليا على الصعيد    
ــة      ــة انتقالي ــة وبلــدان تمــر اقتــصاداتها بمرحل ــائعين مــن بلــدان نامي ــة مبرمــة مــع ب . العقــود الإطاري

وتلاحظ اللجنة من التقرير أن نسبة المشتريات من البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها                   
ــن     ــت م ــة ارتفع ــة انتقالي ــام  ٥٢,٢بمرحل ــة ع ــام  ٥٤,٧ إلى ٢٠٠٧ في المائ ــة ع  ٢٠١١ في المائ

وأُبلغت اللجنة بأن حجم المشتريات مـن البلـدان الناميـة والبلـدان             ). ٥المرجع نفسه، الجدول    (
الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة كنــسبة مئويــة مــن مجمــوع مــشتريات المقــر وبعثــات حفــظ  

  ). ٥٠انظر الجدول أدناه والفقرة  (٢٠١٢ في المائة عام ٥٧,٥السلام ارتفع إلى 
  

حجم المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة مقارنـة                    
  ٢٠١٢- ٢٠٠٧بمجموع المشتريات خلال الفترة 

  )بدولارات الولايات المتحدة(    
  
  

المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 
    حلة انتقاليةبمر

  مجموع المشتريات  النسبة المئوية  المبلغ  

١ ٩٠٤ ٢٥٨ ٠٩٠  ٥٢,١٨  ٩٩٣ ٥٩٤ ٩٤٥  ٢٠٠٧  
٣ ١٧٢ ٢٧١ ٩٦٦  ٤٦,٤١  ١ ٤٧٢ ٤٠٦ ٨٢٢  ٢٠٠٨  
٣ ٤٨٨ ٤١٦ ٤٤٦  ٤٠,٤٥  ١ ٤١١ ١٣٢ ٨٦٢  ٢٠٠٩  
٣ ١٤٤ ٥١٥ ٥٢٩  ٤٩,٨٧  ١ ٥٦٨ ٠٤٥ ٠٩١  ٢٠١٠  
٣ ١٧٣ ٧٤٦ ١٣٣  ٥٤,٦٩  ١ ٧٣٥ ٦٠٠ ٢١٦  ٢٠١١  
٢ ٨٧١ ٧٢٧ ٧٢٧  ٥٧,٤٨  ١ ٦٥٠ ٦٦٢ ٤٩٩  ٢٠١٢  

  
  .لا تشمل المجاميع مشتريات المكاتب الموجودة خارج المقر  :ملاحظة 

    
، ضـرورة   ٦٢/٢٦٩وتذكّر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة أكـدت، في قرارهـا              - ٤٤

قيـق النتـائج وأن     أن تكون الحلقـات الدراسـية المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة أكثـر توجهـا نحـو تح                  
يجري تصميمها بحيث تتضمن معلومـات كافيـة عـن كيفيـة الحـصول علـى فـرص المـشاركة في                     
الأعمال التجارية مع الأمـم المتحـدة في مجـال المـشتريات، وطلبـت إلى الأمـين العـام الاسـتمرار                     

ان الـتي   والتوسع في دراسة مزيد من الطرق المبتكرة لتعزيز فرص مشاركة البلدان النامية والبلـد             
وتكرر اللجنـة تأكيـد توصـيتها بـأن تُـستغل      . تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء   

على نحو فعال المؤتمرات والحلقات الدراسية المعقودة بشأن الأعمال التجارية، وذلك بغية            
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دة زيادة الوعي بالفرص المتاحة للمشاركة في أنشطة الـشراء الـتي تـضطلع بهـا الأمـم المتح ـ      
ــاتوالم ــة لهــذه المــشاركة  تطلب ــة أن  ). ٤٨، الفقــرة A/64/501انظــر ( الإجرائي وتــرى اللجن

العدد المحدود للبائعين الجدد الذين سـجلوا أنفـسهم لـدى الأمـم المتحـدة قـد يـشير إلى أن                     
ــائعين       ــة احتياجــات الب شــكل حلقــات الأعمــال ومــضمونها قــد يحتاجــان إلى التعــديل لتلبي

وتوصـي اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن تطلـب إلى الأمـين العـام أن                  . فضلالمحتملين على نحو أ   
يستعرض هـذا البرنـامج بهـدف جعـل الحلقـات أكثـر فعاليـة، وأن يواصـل ويكثـف جهـود                      
البحث عن طرق أخـرى مبتكـرة لتـشجيع الـشراء مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر                       

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  

  تسجيل البائعين    
تــذكّر اللجنــة الاستــشارية بأنهــا طلبــت تحليــل مــدى إســهام العمليــة الجديــدة لتــسجيل    - ٤٥

البائعين في زيادة فرص مشاركة صغار البائعين والبائعين المحليين في عمليـات الـشراء الـتي تقـوم                  
ــدأ عموميــة المواصــفات       بهــا الأمــم المتحــدة، إلى جانــب الخــبرات المكتــسبة مــن بــدء تطبيــق مب

ــة  ــة         للحيلول ــات الطالب ــل الجه ــن قب ــورد ســلفا م ــار الم ــا اختي ــصد به دون وضــع مواصــفات يق
)A/64/501 ووفقــا للأمــين العــام، فــإن العمليــة المبــسطة لتــسجيل البــائعين الــتي    ). ٣٥، الفقــرة

، والمؤلفة من أربعة مستويات، تدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمحليـة،           ٢٠٠٨نُفِّذَت عام   
 الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لأنهـا تتـيح لأولئـك                     ولا سيما من البلـدان    

وشُـهِدَت  . البائعين اختيار مستوى التـسجيل الـذي يوافـق مـواردهم الماليـة وقـدراتهم التـشغيلية              
 بفـضل تلـك     ٢٠٠٩زيادة كبيرة في عـدد البـائعين المـسجلين لـدى شـعبة المـشتريات منـذ عـام                    

  ).٤٨لفقرة ، اA/67/683(الجهود 
وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن المشروع التجـريبي لمكتـب المـشتريات الإقليمـي أسـهم                 - ٤٦

أيضا في تعزيز فرص الأعمال المتاحـة للبـائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها                       
ــة  ــة انتقالي ــشرين الأول١وحــتى . بمرحل ــوبر / ت ــشتريات الإق  ٢٠١٢أكت ــب الم ــام مكت ليمــي ، ق

 منهم من بلدان ناميـة وبلـدان تمـر اقتـصاداتها     ٣٧٦ بائعا لدى شعبة المشتريات،    ٥٦٤بتسجيل  
وأتاح مكتب المـشتريات الإقليمـي أيـضا فرصـة للبـائعين لزيـارة المكتـب لتلقـي            . بمرحلة انتقالية 

مـيين  ووفقا لممثلـي الأمـين العـام، فـإن مـنح تـسعة عقـود إطاريـة إقليميـة لبـائعين إقلي                     . المساعدة
ــا وتــشجع .  علــى فعاليــة مكتــب المــشتريات الإقليمــي في هــذا الــصدد      أوليهــو إلا مثــال   م

الأمين العـام علـى أن يواصـل مـساعدة البـائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي                       اللجنة
اقتــــصاداتها بمرحلــــة انتقاليــــة في عمليــــة التــــسجيل في ســــياق المــــشروع التجــــريبي   تمــــر
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يمي في عنتيبي، وأن يكـرر مثـل هـذه الـبرامج في المكاتـب الأخـرى                 المشتريات الإقل  لمكتب
  .للأمم المتحدة

ويــشير تقريــر الأمــين العــام إلى أن الأمانــة العامــة تقــود عمليــة تنفيــذ مــشروع إصــلاح   - ٤٧
نظام تسجيل البائعين في قاعدة بيانات موردي الأمم المتحـدة في الـسوق العالميـة، وهـي عمليـة                   

إجراءات أساسية بسيطة للتسجيل تشترك فيها جميع المنظمـات الأعـضاء في            يتوقع أن تثمر عن     
وسـيؤدي اسـتحداث العمليـة الموحـدة إلى زيـادة تيـسير تحـديث ونقـل                 . قاعدة بيانات الموردين  

 بـــائع مـــدرج في قاعـــدة بيانـــات المـــوردين، ٥٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠بيانـــات مـــا يتـــراوح بـــين 
 المتعاملين مع الأمانـة العامـة إلى سـجل البـائعين الرئيـسي      يمكّن من نقل بيانات جميع البائعين   بما

المرجـع نفـسه،    (في نظام أوموجا، وإنشاء قاعدة بيانات وحيدة للبائعين للأمانة العامـة بأسـرها              
ــان  ــصدد     ). ٥٢  و٥١الفقرت ــسابقة في هــذا ال ــا ال ــشارية بتعليقاته ــة الاست ــذكّر اللجن انظــر (وت
A/64/501   لجنة، عند الاستفسار، بأن قواعد بيانـات البـائعين المحلـيين           وأُبلغت ال ). ٣٥، الفقرة

وأُبلغــت اللجنــة كــذلك بــأن شــعبة     . لفــرادى البعثــات ســتُدمج في قاعــدة البيانــات العالميــة     
ــائق         ــل أي وث ــائعين تحمي ــن الب ــب م ــسجيل أساســي لا يتطل ــستوى ت ــشتريات اســتحدثت م الم

  .اتيتطلب خبرة في مجال التصدير لا تقل عن ثلاث سنو ولا
ــس مراجعــي الحــسابات كــشف أوجــه قــصور          - ٤٨ وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن مجل
ــات          في ــدة بيانـ ــة قاعـ ــدم موثوقيـ ــات وعـ ــة المعلومـ ــدم إتاحـ ــها عـ ــائعين، منـ ــؤون البـ إدارة شـ

ــائعين ــات         .الب ــة بيان ــة موثوقي ــس القاضــية بكفال ــى توصــية المجل ــشتريات عل ووافقــت شــعبة الم
داء البـائعين بانتظـام وإدراجهـا في قاعـدة بيانـات البـائعين              من خلال تحديث سجلات أ     البائعين

))A/67/5 (Vol. II      واللجنـة علـى ثقـة بـأن الأمـين العـام سـينفذ              ). ٩١، الفصل الثاني، الفقـرة
  .توصية المجلس هذه في الوقت المناسب

ــشارية بعــض          - ٤٩ ــة الاست ــام للجن ــو الأمــين الع ــرز ممثل ــائعين، أب ــسجيل الب ــق بت ــا يتعل وفيم
عوبات في التحقق من البلـدان الـتي ينتمـي إليهـا البـائعون الـذين يعملـون في بلـدان متعـددة                       الص

. ويختارون التسجيل ككيان قانوني في موقع ليس لديهم فيه قدرات تصنيعية أو تشغيلية كـبيرة              
وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام استعراض نظام تـصنيف البـائعين               

ن الهويــة الاعتباريــة الفعليــة والموقــع التــشغيلي لــبعض البــائعين وكفالــة دقــة         للتحقــق م ــ
  .وموثوقيتها البيانات

وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية العــدد المحــدود للبــائعين الجــدد مــن البلــدان الناميــة      - ٥٠
، علـى  )٣  و٢، الجـدولان  A/67/683انظـر   (والبلدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة            

وترى .  من الأنشطة التي تقوم بها شعبة المشتريات للتواصل مع البائعين ومساعدتهم           الرغم



A/67/801
 

20 13-26305 
 

اللجنــة أن هــذه الحالــة تــشير علــى مــا يبــدو إلى أن الطــابع المعقــد لعمليــة تــسجيل البــائعين 
زال يــشكل عائقــا أمــام تــسجيل بــائعين جــدد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر      مــا

وتوصــي اللجنــة الجمعيــة العامــة بــأن تطلــب إلى الأمــين العــام  . قاليــةاقتــصاداتها بمرحلــة انت
اســتعراض عمليــة تــسجيل البــائعين برمتــها، بمــا يــشمل إجــراء مزيــد مــن التحليــل في هــذا  

  .الشأن، وإدراج نتائج هذا الاستعراض في تقريره المقبل عن أنشطة الشراء
  

  قضايا المساءلة  -رابعا   
ية، عند الاستفسار، بأن الموظف المسؤول في المقـام الأول عـن         أُبلغت اللجنة الاستشار    - ٥١

 )2  و Add.1  و Corr.1  و A/67/683(تنفيذ التدابير الإصـلاحية المـذكورة في تقـارير الأمـين العـام              
وتنـاط الـسلطة والمـسؤولية عـن مهـام الـشراء بوكيـل              . هو وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية     

ة، الــذي فــوض هــذه الــسلطة والمــسؤولية للأمــين العــام المــساعد  الأمــين العــام للــشؤون الإداريــ
وفـوض الأمـين العـام المـساعد        . ST/AI/2004/1لخدمات الدعم المركزية، عملا بـالأمر الإداري        

لخدمات الدعم المركزية، بدوره، تلك السلطة لشعبة المـشتريات في المقـر، والمكاتـب الموجـودة         
وفيمـا يتعلـق بـدعم بعثـات        . لمحـاكم، وإدارة الـدعم الميـداني      خارج المقر، واللجان الإقليميـة، وا     

حفــظ الــسلام والبعثــات الــسياسية الخاصــة، فــإن الــسلطة مفوضــة لوكيــل الأمــين العــام للــدعم  
  . رؤساء دعم البعثات/الميداني، الذي يفوض بدوره هذه السلطة لمديري

وظف المـسؤول عـن تنفيـذ    وأُبلغت اللجنة الاستشارية كذلك، عند الاستفسار، بأن الم    - ٥٢
هو الأمين العام المـساعد لخـدمات       ) A/67/683/Add.2(توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية      

الدعم المركزية، وهـو المـسؤول في المقـام الأول عـن تـوفير خـدمات في مجـال المـشتريات تتـسم                       
مانـة العامـة،   بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وحسن التوقيـت والجـودة لجميـع كيانـات الأ             

بما في ذلك المكاتب الموجودة في المقـر، والمكاتـب الموجـودة خـارج المقـر، واللجـان الإقليميـة،                    
  .والمحاكم، والبعثات الميدانية، وسائر المكاتب بالأمانة العامة

  
   والتوصياتاتمةالخ  -خامسا  

 عمومـا في   ترحب اللجنـة الاستـشارية بجهـود الأمـين العـام وتلاحـظ التقـدم المحـرز                  - ٥٣
وزيــادة علــى الملاحظــات والتوصــيات الــواردة أعــلاه،  . تحــسين الــشراء في الأمــم المتحــدة

 Corr.1 و   A/67/683(توصي اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن تحـيط علمـا بتقـارير الأمـين العـام                    
ــارير دوريـــة تتـــضمن آخـــر    )2  وAdd.1 و ، وبـــأن تطلـــب إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم تقـ

  .لمسائل التي أثارتها اللجنة في هذا التقريرالمستجدات بشأن ا
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وتوصي اللجنة الاستشارية الجمعية العامة بأن تحـيط علمـا بتمديـد فتـرة المـشروع                  - ٥٤
يونيـه  / حزيـران  ٣٠التجريبي المتعلق بإنشاء نظام رسمي للطعن في قرارات المشتريات حـتى            

 دورتهــا التاســعة والــستين ، وبــأن تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة في٢٠١٥
 عن الخبرات المكتسبة مـن المـشروع التجـريبي الممـدّد وأن يـوافي الجمعيـة بمقترحاتـه                   تقريراً

بخصوص إنشاء هذا النظام في الأمم المتحدة على المـدى البعيـد، بمـا في ذلـك تحديـد الآثـار                     
  .المترتبة عليه في الميزانية وملاك الموظفين
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  المرفق
  ٢٠١٢-٢٠٠٧تعلقة بالمشاريع الكبرى خلال الفترة المشتريات الم    

  
  الحجم  أوامر الشراء  السنة

    المشتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
٢٩٠ ٢٦٤ ٣٩٤٣٢٠٣  ٢٠٠٧

٨٧٠ ٩١٧ ٣٨٥٤٢٣١  ٢٠٠٨

٢٣٥ ٤٧٩ ٣٩٠٤٢٦٦  ٢٠٠٩

٩٣٢ ٤٧٦ ٣٦٥٨٢٧٣  ٢٠١٠

٥٧٤ ٣٢٦ ٣٧٣٥٢٩٠  ٢٠١١

٨٨٩ ٨٤٧ ٣٥١٩٢٦٢  ٢٠١٢

    المشتريات المتعلقة بمشروع أوموجا
٣٢٨ ٧٠٢ ٥٢  ٢٠٠٧

٢٦٢ ١١٧٣٤  ٢٠٠٨

٨٨٠ ٧٦٦ ١٦٨  ٢٠٠٩

٦٩٣ ١٥٤ ٢٤٤٤  ٢٠١٠

٧٧٢ ٥٢٨ ٢٤٢٥  ٢٠١١

٥٤١ ٦١٣ ٣٧٣٣  ٢٠١٢

    المشتريات المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر
٠١٤ ٢٥٠ ٦٠٣٨  ٢٠٠٧

٢٤٦ ٩٤٦ ١١٦٢٢٨  ٢٠٠٨

٧٤٨ ٩٤١ ٢٢٤٦٢٥  ٢٠٠٩

٤٤٤ ٩٧٦ ٢٨١٣٨٨  ٢٠١٠

٥٠٣ ٦١٠ ٢٧٤٤٢٣  ٢٠١١

٠٤٣ ٢٧٨ ٢٨٧٢٣٨  ٢٠١٢

    المشتريات المتعلقة بمشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
٤١٢ ٤٨٤٣  ٢٠١١

٨١٠ ٥٥٧٨  ٢٠١٢
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	7 - ولم تقابل هذه الزيادة في حجم المشتريات في الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 زيادة مماثلة في موارد شعبة المشتريات (المرجع نفسه، الفقرة 2). وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن ملاك الموظفين في شعبة المشتريات زاد بنسبة 11.5 في المائة، في حين ازداد حجم المشتريات بنسبة 72 في المائة في الفترة نفسها. وعند الاستفسار، زُودت اللجنة بمعلومات إضافية عن الحجم السنوي للمشتريات، بما في ذلك عدد عقود الشراء ذات الصلة التي أُبرمت لإنجاز المشاريع الكبرى، وهي مشاريع تكنولوجيا المعلومات، ونظام أوموجا، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والمخطط العام لتجديد مباني المقر (انظر المرفق). وتلاحظ اللجنة أن العدد الإجمالي للعقود المبرمة في ما يتعلق بهذه المشاريع الكبرى في الفترة 2007-2012 انخفض من ما مجموعه 008 4 عقود في عام 2007 إلى ما مجموعــــه 843 3 عقداً في عام 2012. وأُبلغت اللجنة، عند الاستفسار، بأن حجم المشتريات انخفض في عام 2012 بسبب الإتمام الوشيك للمخطط العام لتجديد مباني المقر والتخفيضات التي تمت في نفقات العمليات الجوية، وأن حجم المشتريات الإجمالي في عام 2012 بلغ 334 377 058 3 دولاراً، وهو ما يقل عما كان عليه المجموع في عام 2011 بمقدار 986 451 410 دولاراً، أو بنسبة 11.8 في المائة.
	8 - وتشير اللجنة الاستشارية في هذه المرحلة إلى أن الزيادة المسجَّلة منذ عام 2007 في حجم المشتريات، والتي تعزى بشكل رئيسي إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي من المقرر أن تنتهي في المستقبل القريب، ليست مؤشراً يعتد به على الحاجة لموارد إضافية من الميزانية على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى أن زيادة حجم مشتريات المقر منذ عام 2007 لم يقابلها نمو مماثل في كمية عقود الشراء ذات الصلة. وتكرر اللجنة رأيها بأنه ينبغي لشعبة المشتريات أن تضع مؤشرات الأداء وأدوات للتحليل الكمي يمكن أن تساعد شعبة المشتريات على رصد حجم عملها وكفاءتها في عمليات الشراء من خلال توفير أساس للمقارنة بين فترة وأخرى ولاستخلاص النتائج بشأن ذلك (انظر A/64/501، الفقرة 11). وستنظر اللجنة في احتياجات شعبة المشتريات من موارد الميزانية في سياق ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015، وستدلي بتعليقاتها وتوصياتها في التقارير ذات الصلة.
	ثانيا - آليات الرقابة الداخلية وعملية إدارة المقتنيات والمشتريات
	ألف - الإدارة
	9 - يشير تقرير الأمين العام إلى أن شعبة المشتريات استحدثت هيكلا تنظيمياً جديداً للشعبة اعتباراً من 16 تموز/يوليه 2012. ووفقاً لما جاء في التقرير، أنشأت الشعبة فريق دعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقسم جديد في هيكلها التنظيمي، لأن استمرار تطوير نظام أوموجا أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الاستشارية والتكنولوجية. وبالمثل، أُدمج فريق المشتريات التابع للمخطط العام لتجديد مباني المقر مع فريق دعم البنية التحتية (A/67/683، الفقرتان 5 و 6).
	مكتب المشتريات الإقليمي

	10 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الأمين العام كان قد أعرب عن عزمه نقل مهام الشراء والموظفين الذين يؤدون هذه المهام في البعثات إلى مكتب المشتريات الإقليمي (انظر A/64/697). وكانت اللجنة قد شددت في تقريرها السابق عن أنشطة الشراء على أن الاقتراح المتعلق بمكتب المشتريات الإقليمي ينبغي أن يكون مفصلا على نحو أوفى ويقدَّم إلى الجمعية في سياق نظرها في استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي (A/64/501، الفقرة 20).
	11 - وقد أُنشئ مكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي في تموز/يوليه 2010 لخدمة بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في شرق أفريقيا ووسطها (انظر A/67/683، الفقرات من 7 إلى 13). وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن مكتب المشتريات الإقليمي يعمل بوصفه جزءاً من شعبة المشتريات وأن رئيسه خُولت له صلاحية تفويض سلطة تعادل الصلاحية المخولة لأقسام أخرى من الشعبة في المقر. وأُبلغت اللجنة بأن المكتب أُنشئ كمشروع تجريبي على أساس عدم تكبد أي تكاليف في حدود الموارد المتاحة للبعثات الميدانية وشعبة المشتريات، وأن رئيسه مسؤول أمام رئيس دائرة المشتريات الميدانية في المقر. ويضم مكتب المشتريات الإقليمي 24 وظيفة، تشمل وظيفتين أُعيد ندبهما من المقر وتمولان في إطار حساب الدعم و 22 وظيفة ممولة من ميزانيات البعثات التي يخدمها مكتب المشتريات الإقليمي. ويُشار في التقرير إلى أن المكاتب والبعثات السياسية الخاصة المموَّلة من الميزانية العادية والتي يخدمها مكتب المشتريات الإقليمي تضم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. وتلاحظ اللجنة أن في تقرير الأمين العام عن استعراض لعمليات حفظ السلام (انظر A/67/723، المرفق الثاني، الفقرة 61)، قد تنشأ إمكانية استحداث نموذج أفضل لتمويل مركز الخدمات الإقليمي، كنموذج دفع رسم مقابل الخدمة. وستدلي اللجنة بتعليقات أخرى على هذا الموضوع في تقريرها عن القضايا الشاملة في عمليات حفظ السلام (A/67/780).
	12 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن مهام الموظفين العاملين في مكتب المشتريات الإقليمي تشمل ما يلي: (أ) شراء السلع والخدمات نيابة عن البعثات الإقليمية من خلال خطط الشراء المشتركة والاحتياجات الخاصة بكل بعثة؛ و (ب) توفير القدرات المعزِّزة خلال مرحلة بدء البعثات الميدانية؛ و (ج) تسجيل البائعين؛ و (د) وتوفير التدريب في مجال الشراء للبعثات الموجودة في المنطقة. ويشير الأمين العام في تقريره إلى أن خدمات مكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي تم توسيع نطاقها لتشمل تقديم الدعم في مجال الشراء لجميع بعثات حفظ السلام في غرب أفريقيا (A/67/683، الفقرة 14).
	13 - وقد أفلح مكتب المشتريات الإقليمي في تحقيق مدخرات نتيجة وفورات الحجم من خلال توحيد احتياجات البعثات الميدانية في شرق أفريقيا ووسطها عن طريق وضع خطط مشتركة للشراء وتحسين الكفاءة (المرجع نفسه، الفقرة 8). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن حجم المشتريات التي اضطلع بها مكتب المشتريـــات الإقليمــي في عام 2012 يصل إلى 090 578 206 دولاراً مقابل عقود إطارية إقليمية و 153 441 243 دولاراً في العقود الخاصة بكل بعثة. وتلاحظ اللجنة أيضاً من تحليل التكاليف والفوائد الخاص بمكتب المشتريات الإقليمي الوارد في المرفق الثالث لتقرير الأمين العام أن المكتب حقق منذ إنشائه وفورات في التكاليف قدرها 192 337 26 دولاراً مقارنة بالعقود السابقة المبرمة على الصعيد المحلي، وفي التكاليف الإدارية (المرجع نفسه، المرفق الثاني). وأُبلغت اللجنة، عند الاستفسار، بأن هذا الرقم لا يشمل في الواقع الوفورات المحققة في التكاليف الإدارية. وقد أُصدر في وقت لاحق تصويب لتبيان الرقم الصحيح وهو 542 266 28 دولاراً.
	14 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أن مجموع الوفورات التي حققها مكتب المشتريات الإقليمي يضم مبلغاً قدره 349 973 11 دولاراً من حيث الوفورات السنوية، تشمل انخفاض الاحتياجات من النفقات العامة والمدخرات من المستحقات الواجبة الدفع في مراكز العمل الشاقة وتوحيد الاحتياجات في إطار خطة الشراء المشتركة، ومبلغاً قـــدره 193 293 16 دولاراً في الوفورات الأخرى المحقَّقة منذ إنشائه، وتُعزى أساساً إلى المشتريات الخاصة بالبعثات التي تتم مرة واحدة (A/67/683، المرفق الثالث، الفقرة 12). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن مبلغ 300 319 15 دولار المبيَّن كمدخرات في مقابل ميزانيات البعثات، يضم ما يلي: (أ) 10 ملايين دولار تتعلق بالعقد الذي أبرمته العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور مع طرف ثالث لتقديم خدمات لوجستية، ويعكس الفرق بين العقد السابق والعقد الذي أبرمه مكتب المشتريات الإقليمي؛ و (ب) مبلغ 4.5 ملايين دولار نتيجة التخفيضات في عقود خدمات الدعم المقدَّم لمكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛ و (ج) مبلغ 300 819 دولار الذي يتعلق بتخفيضات في عقود مختلفة مقارنة بالتقديرات الأولية للبعثات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن تحليل التكاليف والفوائد الخاص بمكتب المشتريات الإقليمي الوارد في التقرير لا يقدم معلومات عن تكاليف بدء تشغيله.
	15 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية مسار العمل الذي اقترحه الأمين العام بشأن مكتب المشتريات الإقليمي في الفقرة 13 من تقريره. وأُبلِغَت اللجنة، عند الاستفسار، بأن غرض الأمين العام هو أن يُطلَب إلى الجمعية العامة أن توافق على إدراج مكتب المشتريات الإقليمي بوصفه أحد أقسام شعبة المشتريات. وفي هذا الصدد، أُبلِغَت اللجنة بأن سلطة الشراء المفوضة لرئيس مكتب المشتريات الإقليمي من قِبَل مدير شعبة المشتريات في المقر ليس لها تأثير على مستويات السلطة المفوضة للأقسام الأخرى داخل الشعبة، وبأن مدير الشعبة يكفل التنسيق الوثيق، من خلال رئيس دائرة المشتريات الميدانية، مع رئيس مكتب المشتريات الإقليمي لدى ممارسة سلطة الشراء المخولة له. وترحب اللجنة بالوفورات والزيادة في الكفاءة التي أُفيد بتحقيقها حتى الوقت الحالي نتيجة تشغل مكتب المشتريات الإقليمي كمشروع تجريبي لشعبة المشتريات. فقرب مكتب المشتريات الإقليمي من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة الأكبر حجماً التابعة للمنظمة قد يمثل وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإحكام الضوابط الداخلية في إدارة المشتريات وتعزيز رصد ممارسة سلطة الشراء المفوضة في البعثات الموجودة في المنطقة. وتوصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تشغيل مكتب المشتريات الإقليمي كمشروع تجريبي وأن يبقي المشروع التجريبي قيد الاستعراض الدقيق. وتوصي اللجنة كذلك بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم في تقريره المقبل عن أنشطة المشتريات مقترحاً لتحديد وضع مكتب المشتريات الإقليمي، مصحوباً بتحليل مستكمل للتكاليف والفوائد، يشمل النفقات المتكبدة في إطار تكاليف بدء تشغيل المكتب، ومعلومات عن استرداد تكاليف الخدمات المؤداة للبعثات الممولة من الميزانية العادية؛ وشرحا لأي صلة رابطة بين مكتب المشتريات الإقليمي واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، ونموذجا عالميا لتقديم الخدمات، وأية تعديلات مقترحة على نموذج تقديم الخدمات العالمي.
	المساءلة وتفويض السلطة

	16 - قام الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزي في تموز/يوليه 2012، برفع السلطة المفوضة لأقسام مشتريات البعثات، من 000 75 دولار إلى 000 150 دولار، مما يعكس زيادة في العتبة المالية للجان المحلية للعقود. ويشير الأمين العام إلى أن هذه الزيادات تقابلها إجراءات مفصلة تكفل اعتماد الشفافية والضوابط الداخلية (المرجع نفسه، الفقرة 16). وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة الاستشارية بأنه فيما يتعلق بالبعثات الميدانية، يتولى مكتب الاتصال والمشتريات الميدانية في إدارة الدعم الميداني المسؤولية عن رصد تفويض سلطة الشراء المخولة لموظفي البعثات الميدانية من قِبَل وكيل الأمين العام لإدارة الدعم الميداني، ويجري قسم السياسات ورصد الامتثال في شعبة المشتريات استعراضات مستمرة مستعينا في ذلك بقواعد للبيانات يقوم مكتب خدمات الدعم المركزية بتسجيل مواطن الضعف الرقابية فيها. وتؤكد اللجنة مجدداً أهمية أن تكون عملية تفويض للسلطة للجهات المعنية بعملية الشراء معرّفة جيداً ومطبقة بشكل سليم (انظر A/64/501، الفقرة 33).
	رصد الامتثال

	17 - وفقاً لتقرير الأمين العام، لا تزال شعبة المشتريات منذ عام 2008 تنفذ برنامجاً لرصد الامتثال يكفل التقيد بالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة عن طريق إجراء زيارات المساعدة في مجال المشتريات، والتوجيه من جانب الأقران، والمناقشات خلال المؤتمرات السنوية لكبار موظفي المشتريات، والاضطلاع باستعراضات الامتثال لعمليات شعبة المشتريات وإجراءاتها في المقر (A/67/683، الفقرة 18).
	18 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن مجلس مراجعي الحسابات حدد مواطن للضعف في مراقبة ورصد عملية الشراء في الأمم المتحدة. فقد استعرض المجلس، في تقريره عن حسابات الميزانية العادية للأمم المتحدة)، عقود تم تجهيزها بدون تقديم عطاءات تنافسية، ووافقت الإدارة على توصيته بأن تعزز إشرافها على الشراء التنافسي عن طريق (أ) التصدي بقوة أكبر إلى الحاجة إلى تجديد العقود، واستعمال الإعفاءات والموافقة بأثر رجعي؛ و (ب) تهيئة قاعدة بياناتها المتعلقة بالعقود بطريقة تنذر باقتراب مواعيد اتخاذ إجراءات بشأنها، مثل إنهاء العقود، وتذكير الإدارات المقدمة لطلبات الشراء بضرورة اتخاذ الإجراء اللازم؛ و (ج) تحديد الإدارات التي تلجأ عادة للاستثناءات والموافقة بأثر رجعي والتعامل معها من أجل تحسين تخطيطها للمشتريات ((A/67/5 (Vol.I، الفقرة 116). وتنتظر اللجنة الاستشارية من الأمين العام أن يكفل التنفيذ الفوري لتوصية المجلس في هذا الصدد.
	19 - وأوصى مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره عن حسابات عمليات حفظ السلام للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2012، بأن تعزز الإدارة على نحو منتظم الضوابط المفروضة على إدارة العقود، ولا سيما الموافقة على حالات الأثر الرجعي والتعديلات على العقود، لكفالة امتثالها لدليل المشتريات ((A/67/5 (Vol. II، الفقرة 83). وتكرر اللجنة تأكيد ضرورة الالتزام الصارم بأحكام دليل المشتريات والقواعد والإجراءات الأخرى المتعلقة بالمشتريات، وتشدد على أهمية قيام المقر برصد أنشطة المشتريات في الميدان والإشراف عليها بشكل فعال، بما في ذلك فيما يتعلق بتطبيق تفويضات سلطة الشراء (A/66/718، الفقرة 98).
	20 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أبرز، في سياق تقييمه الشامل للمشاكل التي حُددت في تقارير الرقابة على أنشطة الشراء، ما اعتبره قضايا رئيسية ضمن النتائج التي توصلت إليها هيئات الرقابة في مجال المشتريات، ما يلي: (أ) الافتقار إلى مؤشرات فعالة للأداء وأدوات تساعد على رصد تفويض سلطة الشراء؛ و (ب) عدم اتضاح التكليف بالمسؤولية أو عدم فعالية التنسيق فيما يتعلق بأنشطة الرصد بين مكتب خدمات الدعم المركزية وإدارة الدعم الميداني بشأن تفويض سلطة الشراء لموظفي المشتريات الميدانيين؛ و (ج) عدم كفاية القدرات في المقر للاضطلاع برصد أنشطة الشراء المفوضة لموظفي المشتريات الميدانيين. ويشير التقرير إلى أن الأمين العام قَبِل التوصيات الداعية إلى وضع إطار للرصد الممنهج بشكل كامل لأنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمانة العامة، وسن شروط تُلزِم بالإبلاغ المنتظم بين مكتب خدمات الدعم المركزية والكيانات الأخرى، وخاصة تلك التي يرتفع لديها حجم المشتريات وتشتد المخاطر المتصلة بها. وفي هذا الصدد، سيجري المكتب تحليلا معمقاً لأفضل الممارسات في القطاع العام بغرض جمع البيانات اللازمة بما يتيح إخضاع أنشطة المشتريات لأكفأ طرق الرصد وأوفاها وأكثرها قابلية للتنفيذ. ويحيط الأمين العام علما باقتراح مكتب خدمات الرقابة الداخلية النظر في طريقة سجل قياس الإنجازات، التي سبق أن اعتمدها مكتب إدارة الموارد البشرية، لتحديد مؤشرات الأداء وأهدافه ولرصد الأداء. ورغم أن تنفيذ إطار الرصد المنهجي الموصى به سيبدأ على الفور، فإن تنفيذه بالشكل الكامل مرهون بإدخال نظام أوموجا طور التشغيل في عام 2014 وبتوفير موارد إضافية مناسبة (A/67/683/Add.2، الفقرات من 9 إلى 11).
	21 - ووفقا لما جاء في التقرير، فإن إدارة العقود مسؤولية طالب التوريد و/أو المستعمل النهائي، في حين أن القائم على وظيفة الشراء مسؤول عن تصريف الأمور الإدارية المتصلة بتلك العقود. وتنيط أحكام الفصل 15 من دليل المشتريات، بمديري العقود مسؤولية واضحة عن تحديد مواطن الخطر في العقود، وتقييم أثر واحتمال تحقق المخاطر، وتحديد وتنفيذ إجراءات لإدارة المخاطر أو التخفيف من حدتها، والرصد المستمر للمخاطر طيلة مدة العقد. إلا أن اللجنة الاستشارية تلاحظ أن الفصل 15 من دليل المشتريات ينص أيضاً على أن أنشطة إدارة العقود مسؤولية مشتركة بين موظفي إدارة العقود المكلفين بمشروع معين و/أو طالب التوريد و/أو المستعمل النهائي وجميع الأطراف المعنية التابعة إدارياً لمكتب المشتريات. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن إدارة العقود مسؤولية مشتركة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد ضرورة الالتزام الصارم بأحكام دليل المشتريات والقواعد والإجراءات الأخرى المتعلقة بالمشتريات، وتشدد على أهمية قيام المقر برصد أنشطة المشتريات في الميدان والإشراف عليها بشكل فعال، بما في ذلك فيما يتعلق بممارسة السلطة المفوضة، بغية كفالة هذا الامتثال (A/66/718، الفقرة 98).
	22 - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينفذ، على سبيل الأولوية، توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضع إطار للرصد المنهجي بشكل كامل لأنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمانة العامة، بما في ذلك وضع مؤشرات للأداء وأهداف من أجل رصد الامتثال والأداء في ممارسة السلطة المفوضة على نطاق الإدارات وفي المكاتب الواقعة خارج المقر وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة والمحكمتين.
	23 - وستنظر اللجنة الاستشارية في أي طلب بتوفير موارد إضافية فيما يتعلق بوضع إطار الرصد المنهجي بشكل كامل، إذا لزم الأمر، لدى تقديمه إلى الجمعية العامة.
	العقود الإطارية الإقليمية/العالمية

	24 - يشير الأمين العام إلى أنه في عام 2011، أُنفقت نسبة 73 في المائة من ميزانية مشتريات البعثات الميدانية باستخدام عقود إطارية عالمية أبرمتها شعبة المشتريات في المقر، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 63 في المائة عما أنفق في عام 2007. وطبقاً لإفادات الأمين العام، فإن ذلك يعكس الانتقال نحو دور أكثر استراتيجية عن طريق إبرام مزيد من العقود الإطارية العالمية، وبالتالي تمكين موظفي المشتريات في المقر من التركيز على المشتريات الاستراتيجية، بينما يركز موظفو المشتريات في البعثات الميدانية على المشتريات المحلية الضرورية للتشغيل (A/67/683، الفقرة 34).
	25 - وأبلغت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بأن العقود الإطارية العالمية تُبرَم لأغراض تلبية الاحتياجات الحاسمة الأهمية اللازمة للاضطلاع بولاية المنظمة، وبأن العقود الإطارية الإقليمية تقوم على خطة الشراء المشتركة وتتصل بالاحتياجات المشتركة للبعثات التي تخضع بحكم طبيعتها لنظام الشراء الإقليمي. وتتعلق العقود الإطارية العالمية من حيث المبدأ بالاحتياجات المشتركة لجميع كيانات الأمم المتحدة، بغض النظر عن موقع كل منها على حدة، وتتولى إبرامها شعبة المشتريات في المقر حيث تتوافر لديها الخبرة المتخصصة اللازمة للتعامل مع عقود بهذا الحجم وهذه الدرجة من التعقيد. وأبلغت اللجنة بأن المشتريات الاستراتيجية تستند إلى عوامل التكلفة ودرجة الأهمية ومستوى التعقيد التي تميز احتياجات المنظمة. وترى اللجنة الاستشارية أن التمييز الذي وضعه الأمين العام بين المشتريات الاستراتيجية والتشغيلية يفتقر إلى الوضوح وأنه ينبغي أن يُطلَب إليه أن يحدد بدقة أكبر تعريف ونطاق المشتريات الاستراتيجية، مقابل المشتريات التشغيلية، بما يتيح قدراً أكبر من الشفافية وفعالية أقوى للرقابة.
	باء - مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن
	26 - يشار في التقرير إلى أن مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن، وفقاً للقاعدة المالية 105-15 (أ) و (ب)، ينطبق على جميع طرائق التماس خدمات الموردين، بما في ذلك الدعوات إلى دخول العطاءات وطلبات تقديم العروض (المرجع نفسه، الفقرة 42). ووفقاً لما ذكره الأمين العام، يُعرَّف مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن بأنه تحقيق القدر الأمثل من كفاءة التكاليف والجودة على مدى العمر الافتراضي لتلبية احتياجات المستخدم، مع القيام في الوقت نفسه بمراعاة عوامل الخطر المحتملة والموارد المتاحة (المرجع نفسه، الفقرة 40). ويشير التقرير إلى أن أسلوب الدعوة إلى دخول العطاءات عادة ما يستخدم في شراء سلع بسيطة ذات مواصفات ثابتة ومحددة بوضوح، مما يسمح باستخدام معايير الامتثال، في حين أنه ينبغي استخدام طلب تقديم العروض لشراء السلع والخدمات أو الأشغال التي لا يمكن تحديدها كمياً أو نوعياً بتفاصيل كافية تسمح بالاكتفاء بتوجيه دعوة لدخول العطاءات واستخدام معايير الامتثال فقط. 
	27 - وتشير اللجنة إلى أن الجمعية العامة، في قرارها 61/246، طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريراً شاملاً عن مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن وتنفيذه على صعيد مشتريات الأمم المتحدة، بما في ذلك أثره المحتمل على تنويع البائعين والموردين وعلى الجهود الرامية إلى زيادة فرص مشاركة البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء. وتشير اللجنة إلى أن الأمين العام قدم معلومات في تقريره السابق عن تطبيق مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن (A/64/284، الفقرات من 33 إلى 36)، وإلى أن اللجنة كانت قد طلبت تحديداً إلى الأمين العام أن يقدم معلومات إضافية عن تقنيات التقييم التي تستخدمها شعبة المشتريات في تقييم العروض التي ترد استجابةً لطلبات تقديم العروض (A/64/501، الفقرة 44). وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة في تقرير الأمين العام بشأن تقنية التقييم الترجيحي (A/67/683، الفقرة 41) التي تستخدم كأداة لتقييم العروض الواردة استجابة لطلبات تقديم العروض. إلا أن اللجنة ترى أنه يلزم توفير المزيد من التفاصيل والشرح بشأن تطبيق مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن، بما في ذلك الترجيح الذي يولى لجميع الجوانب في عملية التماس خدمات الموردين.
	28 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى موقفها المتمثل في ضرورة إيلاء الاهتمام لكفالة أن يؤدي تطبيق مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن إلى المشاركة الكاملة للبائعين من جميع البلدان، وألا يؤثر من جهة تقييد فرص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء (A/62/721، الفقرة 23). وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم معلومات إضافية بشأن تطبيق مبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن، بما في ذلك أثره المحتمل على تنويع البائعين والموردين وعلى الجهود الرامية إلى زيادة فرص مشاركة البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء. وتوصي اللجنة بأن يُطلَب إلى الأمين العام أن يكفل التطبيق المتسق والموضوعي لمبدأ أفضل قيمة مقابل الثمن سعر لدى تطبيق إجراءات التماس خدمات الموردين عن طريق طلب تقديم العروض.
	29 - في ما يتعلق بطلب تقديم عروض للحصول على توفير خدمات الرحلات الجوية المستأجرة، وكما ورد في تقرير الأمين العام عن العمليات الجوية (A/65/738)، تجري الاستعاضة عن أسلوب الدعوة لتقديم العطاءات بأسلوب في الشراء يقوم على طلب العروض، وذلك بهدف إتاحة قدر أكبر من المرونة في عملية اقتناء الأعتدة/الخدمات الجوية وتحقيق قدر أكبر من القيمة مقابل الثمن (A/67/683، المرفق الخامس، الفقرة 1). ووفقا للأمين العام، سيُخفف هذا التغيير في طريقة طلب العروض من حدّة المشاكل المرتبطة بعملية الدعوة إلى تقديم العطاءات، كمشكلة الاعتماد على أنواع معينة من الطائرات لمسارات معينة، ومشكلة الاعتماد على أنواع معيّنة من الطائرات نظرا لمحدودية البنية التحتية للدعم الأرضي، ومشكلة تلقّي العروض من عدد محدود من البائعين، ومشكلة عدم تماشي هيكل التكاليف في وثائق الدعوة لتقديم العطاءات وفي العقود مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال (المرجع نفسه، الفقرة 2). ويشير الأمين العام إلى أن اتباع أسلوب طلب عروض للحصول على خدمات الطائرات المستأجرة سيحسِّن من القدرة التنافسية لدى البائعين، حيث سيُسمح في طلبات العروض للبائعين بتقديم حلول بدلا من مجرد الاستجابة لمجموعة محددة من المعايير. وتلاحظ اللجنة أن شعبة المشتريات تقوم، بالتنسيق مع إدارة الدعم الميداني، بالتماس مشورة الخبراء في منظمة الطيران المدني الدولي من أجل تبسيط إجراءات الانتقال في عملية التماس العروض لتوفير الرحلات الجوية المستأجرة من أسلوب الدعوة إلى دخول العطاءات إلى أسلوب طلب تقديم العروض (A/67/683، الفقرة 37).
	30 - ويشير التقرير إلى أنه تماشيا مع استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، وبالتنسيق مع إدارة الدعم الميداني، أبرمت شعبة المشتريات في أيلول/سبتمبر 2012 عقدا لاستئجار طائرة نفاثة عريضة طويلة المدى لتستخدم في تناوب القوات، وأنه تحققت وفورات في التكلفة بفضل تخفيض تكاليف النقل إلى مناطق البعثات بترتيب التحركات واحدا تلو الآخر، وتحققت مكاسب عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية نظرا لانخفاض عدد أجزاء الرحلات التي تقلع فيها الطائرة وهي خالية من الركاب (المرجع نفسه، الفقرة 35). وتذكّر اللجنة بأن الأمين العام كان قد أشار، في تقريره السابق عن الاستعراض العام لعمليات حفظ السلام، إلى أن طلب التقدّم بالعروض الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 استئجار طائرة عريضة ألغي بسبب عدم اهتمام البائعين، وأن إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون الإدارية تعملان معا منذ ذلك الحين من أجل إعادة النظر في نطاق العمل، واتخاذ مبادرات أوسع نطاقا، وشرح المفهوم للبائعين المحتملين لكي يحقق طلب العروض الجديد الذي من المزمع إصداره في الوقت المناسب نتائج أفضل (A/66/679، الفقرة 92). وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة في تقريرها السابق عن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات حفظ السلام إلى أنها أبلغت بأن حملة قومية أقوى شُنت للتواصل مع البائعين وإصدار طلب جديد لتقديم العروض في شباط/فبراير 2012 (A/66/718، الفقرة 119). وترحب اللجنة بالوفورات وزيادة الكفاءة التي أفاد الأمين العام بأنها تحققت عن طريق استخدام طائرة عريضة طويلة المدى، غير أنها تلاحظ أن طول فترة دعوة البائعين لتقديم العروض قد تسبب في تأخر إبرام العقد. وتعتزم اللجنة إبداء مزيد من التعليقات بخصوص هذا الموضوع في تقريرها عن المسائل الشاملة في عمليات حفظ السلام (A/67/780).
	31 - وقد طلبت اللجنة مزيدا من المعلومات عن الانعكاسات التنفيذية التي يُحتمل أن تترتب على التغييرات التي طرأت على عمليات شراء خدمات النقل الجوي في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وعمّا يتصل باقتناء الطائرات من تكاليف ومكاسب ووفورات ناجمة عن زيادة الكفاءة، وعن المسائل الأخرى المتصلة بتحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات الجوية في بعثات حفظ السلام، بما في ذلك الدروس المستخلصة، وبما أن المعلومات المطلوبة لم تكن قد وردت عند الانتهاء من استعراض تقرير الأمين العام، تعتزم اللجنة إبداء مزيد من التعليقات بخصوص تلك المجالات في تقريرها عن المسائل الشاملة في عمليات حفظ السلام.
	جيم - المشروع التجريبي المتعلق بإنشاء نظام مستقل للطعن في قرارات إرساء العطاءات
	32 - يشير تقرير الأمين العام إلى أن نظاما مستقلا للطعن في قرارات المشتريات قد أنشئ بإنشاء مجلس استعراض إجراءات منح العقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في المقر كمشروع تجريبي، وذلك بقصد تعزيز تدابير الرقابة الداخلية وزيادة الالتزام بالأخلاقيات والنـزاهة والإنصاف والشفافية في عمليات الشراء (انظر A/67/683، الفقرة 25). وتذكّر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 62/269، أن يشرع في تنفيذ المشروع التجريبي المتعلق بالنظام المستقل للطعن في قرارات إرساء العطاءات، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، في سياق التقرير الشامل المقبل عن أنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة، معلومات في ضوء الخبرة المكتسبة، كجزء من المقترح الشامل فيما يتعلق بتنفيذ النظام الذي يبقى رهنا بقيام الجمعية مسبقا بدراسته وإقراره. ويرد بيان الدروس المستخلصة من تنفيذ المشروع التجريبي في الفقرة 9 من الوثيقة A/67/683/Add.1.
	33 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام قد مدّد فترة تنفيذ المشروع التجريبي حتى متم حزيران/يونيه 2015، وأنه جرى توسيع نطاق تغطية النظام بخفض عتبة جواز تقديم الطعون من 000 300 دولار إلى 000 200 دولار. وأُبقي على الحد الأقصى للتعويض المالي الذي يُدفع للطاعن الذي يُفصل لصالحه عند مبلغ 000 50 دولار لتغطية تكاليف الطعن؛ غير أنه يجوز دفع أتعاب المحامي لمقدم الطعن الذي يُفصل لصالحه في حدود الحد الأقصى الحالي للتعويض. وجرى توسيع نطاق نظام الطعن في قرارات إرساء العطاءات بحيث يغطي أيضا، إلى جانب طلبات تقديم العطاءات الصادرة عن شعبة المشتريات في المقر، الطلبات الصادرة عن مكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي. وقد استحدث الأمين العام أيضا إجراء بديلا لحل المنازعات في صورة عملية طوعية غير رسمية لتسوية المنازعات، حيث يقوم طرف ثالث بتيسير تفاوض الطرفين على التسوية. ويشير التقرير إلى أن حالتين قد عرضتا على اللجنة العليا لاستعراض البائعين في عام 2010؛ غير أن إحدى هاتين الحالتين اعتُبرت خارجة عن النطاق وتقرّر بالنسبة إلى الأخرى أنه لا يمكن إصدار توصية لعدم كفاية الأدلة (A/67/683، الفقرة 54). وأُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن الحالة الأولى قُدّمت من مكتب ليس جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لم تكن اللجنة العليا لاستعراض البائعين مختصة بالأمر. أما الحالة الثانية فكانت قد عُرضت عليه إثر تقديم مكتب مكافحة الغش في إحدى الدول الأعضاء طلبا إلى السلطات الوطنية للإذن بمقاضاة أحد البائعين بخصوص أمور تتعلق بممارسة الفساد خارج القطر. وقرّرت اللجنة العليا لاستعراض البائعين أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإكمال الاستعراض. وترحب اللجنة الاستشارية بالمشروع التجريبي للنظام المستقل للطعن في قرارات إرساء العطاءات كتدبير لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية في عمليات الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة. 
	ثالثاً - الإدارة الاستراتيجية لمشتريات الأمم المتحدة
	ألف - أوموجا
	34 - يشير الأمين العام إلى أن تنفيذ النظام الموحد الجديد لتخطيط موارد المؤسسة، المعروف باسم أوموجا، سيفضي أساسا إلى تحسين ومواءمة وتحديث الإجراءات الحالية لسير العمل وتسيير الأعمال المتصلة بالشراء في الأمانة العامة (A/67/683، الفقرة 63). وقد أُبلغت اللجنة بأن النجاح في الانتقال إلى نظام أوموجا أمرٌ ما زال يقع ضمن نطاق مسؤولية الأمين العام المساعد لمكتب خدمات الدعم المركزية، فهو الجهة المالكة للعملية عندما يتعلق الأمر بخدمات المؤسسة، وأن تنفيذ نظام أوموجا سيتطلب فحص جميع سياسات وإجراءات الشراء للتأكد من امتثالها للقواعد والأنظمة المعمول بها في المنظمة. وهذا سيستتبع بالتالي إعادة النظر بشكل كامل في إدارة سلسلة الإمدادات باعتبارها أحد الوظائف في الأمم المتحدة. وتذكّر اللجنة الاستشارية بالموقف الذي سبق أن أعربت عنه ومفاده أنه يجب التركيز بدرجة أكبر على الدورة الكاملة لإدارة سلسلة الإمدادات ضمن عمليات حفظ السلام، بما في ذلك ممارسة الرقابة على حيازات الأصول وأنماط استخدامها، وزيادة التدقيق في عمليات الشراء التي تقوم بها البعثات الميدانية، وكفالة إدارة جميع الأصول ومعالجتها محاسبيا على النحو السليم (A/66/718، الفقرة 95).
	35 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن شعبة المشتريات قد بدأت بوضع مؤشرات الأداء الرئيسية وفقا لتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها السابق (A/64/501، الفقرة 11). وقد طبّقت الشعبة 8 مؤشرات تتعلق بمكامن الكفاءة وأسلوب اختيار المصدر ومدى تحقق الفعالية في عمليات الشراء، وهي بصدد وضع 13 مؤشرا إضافيا في هذه المجالات؛ غير أن تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتبقية مرهون بإنجاز عملية بدء تنفيذ نظام أوموجا.
	36 - وترى اللجنة الاستشارية أن تنفيذ نظام أوموجا سيحدث تأثيرا كبيرا في أساليب تسيير أعمال المنظمة، وهي توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يجري استعراضا لما يتصل بذلك من انعكاسات على نشاطي الشراء وإدارة سلسلة الإمدادات على صعيدي السياسات العامة والموارد، وأن يقدم تقريرا عن ذلك.
	باء - الشراء المستدام
	37 - يشير التقرير إلى أنه، وفقا لشبكة المشتريات التابعة للجنة الإدارية الرفيعة المستوى، ينطوي مفهوم الشراء المستدام على مراعاة مجموعة متسقة من المتطلبات والمواصفات والمعايير التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التقدم الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال السعي إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يخفّض التكاليف في نهاية المطاف إلى أدنى حد ممكن (A/67/683، الفقرة 67). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الجمعية العامة لم تقرّ تطبيق معايير الشراء المستدام (القرار 62/269).
	38 - ويشير الأمين العام إلى أنه يرى ضرورة أن تراعى القضايا البيئية التالية في دورة الشراء التي تطبق نهج دورات الحياة: التغليف الأمثل، والحد من النفايات وإدارتها، والكفاءة في استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب الانبعاثات المسبِّبة للاحتباس الحراري، شريطة أن لا تصبح تلك القضايا عاملا يحول دون مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة (A/67/683، الفقرة 72).
	39 - وتذكّر اللجنة الاستشارية بأنه قد أهيب بمنظومة الأمم المتحدة إلى تحسين إدارة المرافق والعمليات، عن طريق أخذ ممارسات التنمية المستدامة في الحسبان والاستفادة من الجهود المبذولة حاليا وتعزيز الفعالية من حيث التكلفة، وفقا للأطر التشريعية، بما فيها القواعد والأنظمة المالية، وإخضاعها في الوقت ذاته للمساءلة أمام الدول الأعضاء (القرار 66/288، الفقرة 96).
	40 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أن المنظمة تتبع نهجا تدريجيا في التخفيف من تأثير عملياتها على البيئة، وذلك في مجالات من قبيل إدارة المياه المستعملة، وإعادة التدوير، والكفاءة في استخدام الوقود، واستغلال مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتذكّر اللجنة بأنها شجعت الأمين العام، في تقريرها السابق عن المسائل الشاملة في عمليات حفظ السلام، على تكثيف جهوده الرامية إلى التخفيف من الأثر الذي تخلفه بعثات حفظ السلام في البيئة، وعلى مواصلة الاستفادة من خبرة وكالات الأمم المتحدة المختصة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأنها أكدت على أهمية كفالة إعطاء الأولوية للتدابير التي يتبين أنها الأكثر فعالية وأن يجرى تبادلها على نطاق جميع عمليات حفظ السلام (A/66/718، الفقرة 146). وقد أبدت اللجنة تعليقات على مشاريع ومبادرات بعينها في فرادى بعثات حفظ السلام، وستبدي مزيدا من التعليقات على المشاريع من هذا النوع، حسب الاقتضاء، وتلاحظ أن تطبيق بعض جوانب السياسة البيئية، في مجالات منها على سبيل المثال توفير السلع والخدمات لبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، قد يشكل إسهاما إيجابيا في الاقتصاد المحلي وفي المجتمعات المحلية المجاورة. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه ربما تكون مبادرات من هذا النوع قد نُفّذت في غير ذلك من مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، وبالأخص في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	41 - وتكرر اللجنة الاستشارية تأكيد الموقف الذي سبق أن أعربت عنه، وهو أنه إذا حظي هذا النهج بتأييد الجمعية العامة، فإنه ينبغي توخي الحرص لدى دراسة تنفيذ مفهوم الشراء المستدام، بما يتسق مع أفضل الممارسات في السوق العالمية المعاصرة ومع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمشتريات والمتمثلة في الحصول على أفضل قيمة مقابل الثمن؛ والعدل والنزاهة والشفافية؛ والمنافسة الدولية الفعالة؛ ومصلحة الأمم المتحدة (انظر A/64/501، الفقرة 55).
	جيم - زيادة الفرص المتاحة في مجال المشتريات للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
	42 - يقدم الأمين العام معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة تسجيل البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وزيادة حجم المشتريات من هذه البلدان (A/67/683، الفقرات من 44 إلى 51 ومن 64 إلى 65). ويذكر التقرير أنه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص المتاحة في مجال المشتريات للبائعين المنتمين إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، زادت شعبة المشتريات عدد الحلقات الدراسية للأعمال التجارية المعقودة في تلك البلدان. وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن الشعبة تقدم إحاطات إعلامية للدول الأعضاء وتستقبل وفوداً تجارية في مقرها لتوعيتها بفرص الأعمال المتاحة، وتقدم دورات تدريب المدربين على عملية تسجيل البائعين لفائدة المسؤولين التجاريين وممثلي البعثات الدائمة. وعلاوة على ذلك، أعدت الشعبة تطبيقا للهواتف المحمولة لتعزيز التواصل مع البائعين.
	43 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مجموع المشاركين في حلقات الأعمال المعقودة عام 2011 في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بلغ 133 2 بائعا، ولكن عدد المسجلين فعلا على أنهم بائعون جدد من البلدان التي عُقدت فيها الحلقات لم يتعد 212 بائعا، أي 10 في المائة تقريبا من مجموع عدد المشاركين (المرجع نفسه، الجدولان 2 و 3). ويشير التقرير إلى أن عدد الحلقات التي عُقدت في هذه البلدان ارتفع من 18 عام 2007 إلى 35 عام 2011، وأن عدد البائعين الجدد من تلك البلدان ارتفع من 26 إلى 212 خلال نفس الفترة. وأُبلغت اللجنة، عند الاستفسار، بأن مجموع العقود الإطارية المبرمة حاليا على الصعيدين العالمي والإقليمي يبلغ 214 عقدا، وبأن 57 من تلك العقود الإطارية مبرمة مع بائعين من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتلاحظ اللجنة من التقرير أن نسبة المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ارتفعت من 52.2 في المائة عام 2007 إلى 54.7 في المائة عام 2011 (المرجع نفسه، الجدول 5). وأُبلغت اللجنة بأن حجم المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية كنسبة مئوية من مجموع مشتريات المقر وبعثات حفظ السلام ارتفع إلى 57.5 في المائة عام 2012 (انظر الجدول أدناه والفقرة 50). 
	حجم المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مقارنة بمجموع المشتريات خلال الفترة 2007-2012
	(بدولارات الولايات المتحدة)


	المشتريات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
	المبلغ
	النسبة المئوية
	مجموع المشتريات
	2007
	945 594 993
	52.18
	090 258 904 1
	2008
	822 406 472 1
	46.41
	966 271 172 3
	2009
	862 132 411 1
	40.45
	446 416 488 3
	2010
	091 045 568 1
	49.87
	529 515 144 3
	2011
	216 600 735 1
	54.69
	133 746 173 3
	2012
	499 662 650 1
	57.48
	727 727 871 2
	ملاحظة: لا تشمل المجاميع مشتريات المكاتب الموجودة خارج المقر.
	44 - وتذكّر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة أكدت، في قرارها 62/269، ضرورة أن تكون الحلقات الدراسية المتعلقة بالأعمال التجارية أكثر توجها نحو تحقيق النتائج وأن يجري تصميمها بحيث تتضمن معلومات كافية عن كيفية الحصول على فرص المشاركة في الأعمال التجارية مع الأمم المتحدة في مجال المشتريات، وطلبت إلى الأمين العام الاستمرار والتوسع في دراسة مزيد من الطرق المبتكرة لتعزيز فرص مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تُستغل على نحو فعال المؤتمرات والحلقات الدراسية المعقودة بشأن الأعمال التجارية، وذلك بغية زيادة الوعي بالفرص المتاحة للمشاركة في أنشطة الشراء التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمتطلبات الإجرائية لهذه المشاركة (انظر A/64/501، الفقرة 48). وترى اللجنة أن العدد المحدود للبائعين الجدد الذين سجلوا أنفسهم لدى الأمم المتحدة قد يشير إلى أن شكل حلقات الأعمال ومضمونها قد يحتاجان إلى التعديل لتلبية احتياجات البائعين المحتملين على نحو أفضل. وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض هذا البرنامج بهدف جعل الحلقات أكثر فعالية، وأن يواصل ويكثف جهود البحث عن طرق أخرى مبتكرة لتشجيع الشراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
	تسجيل البائعين

	45 - تذكّر اللجنة الاستشارية بأنها طلبت تحليل مدى إسهام العملية الجديدة لتسجيل البائعين في زيادة فرص مشاركة صغار البائعين والبائعين المحليين في عمليات الشراء التي تقوم بها الأمم المتحدة، إلى جانب الخبرات المكتسبة من بدء تطبيق مبدأ عمومية المواصفات للحيلولة دون وضع مواصفات يقصد بها اختيار المورد سلفا من قبل الجهات الطالبة (A/64/501، الفقرة 35). ووفقا للأمين العام، فإن العملية المبسطة لتسجيل البائعين التي نُفِّذَت عام 2008، والمؤلفة من أربعة مستويات، تدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمحلية، ولا سيما من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لأنها تتيح لأولئك البائعين اختيار مستوى التسجيل الذي يوافق مواردهم المالية وقدراتهم التشغيلية. وشُهِدَت زيادة كبيرة في عدد البائعين المسجلين لدى شعبة المشتريات منذ عام 2009 بفضل تلك الجهود (A/67/683، الفقرة 48).
	46 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن المشروع التجريبي لمكتب المشتريات الإقليمي أسهم أيضا في تعزيز فرص الأعمال المتاحة للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وحتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قام مكتب المشتريات الإقليمي بتسجيل 564 بائعا لدى شعبة المشتريات، 376 منهم من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وأتاح مكتب المشتريات الإقليمي أيضا فرصة للبائعين لزيارة المكتب لتلقي المساعدة. ووفقا لممثلي الأمين العام، فإن منح تسعة عقود إطارية إقليمية لبائعين إقليميين ما هو إلا مثال أولي على فعالية مكتب المشتريات الإقليمي في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الأمين العام على أن يواصل مساعدة البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية التسجيل في سياق المشروع التجريبي لمكتب المشتريات الإقليمي في عنتيبي، وأن يكرر مثل هذه البرامج في المكاتب الأخرى للأمم المتحدة.
	47 - ويشير تقرير الأمين العام إلى أن الأمانة العامة تقود عملية تنفيذ مشروع إصلاح نظام تسجيل البائعين في قاعدة بيانات موردي الأمم المتحدة في السوق العالمية، وهي عملية يتوقع أن تثمر عن إجراءات أساسية بسيطة للتسجيل تشترك فيها جميع المنظمات الأعضاء في قاعدة بيانات الموردين. وسيؤدي استحداث العملية الموحدة إلى زيادة تيسير تحديث ونقل بيانات ما يتراوح بين 000 30 و 000 50 بائع مدرج في قاعدة بيانات الموردين، بما يمكّن من نقل بيانات جميع البائعين المتعاملين مع الأمانة العامة إلى سجل البائعين الرئيسي في نظام أوموجا، وإنشاء قاعدة بيانات وحيدة للبائعين للأمانة العامة بأسرها (المرجع نفسه، الفقرتان 51 و 52). وتذكّر اللجنة الاستشارية بتعليقاتها السابقة في هذا الصدد (انظر A/64/501، الفقرة 35). وأُبلغت اللجنة، عند الاستفسار، بأن قواعد بيانات البائعين المحليين لفرادى البعثات ستُدمج في قاعدة البيانات العالمية. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن شعبة المشتريات استحدثت مستوى تسجيل أساسي لا يتطلب من البائعين تحميل أي وثائق ولا يتطلب خبرة في مجال التصدير لا تقل عن ثلاث سنوات.
	48 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مجلس مراجعي الحسابات كشف أوجه قصور في إدارة شؤون البائعين، منها عدم إتاحة المعلومات وعدم موثوقية قاعدة بيانات البائعين. ووافقت شعبة المشتريات على توصية المجلس القاضية بكفالة موثوقية بيانات البائعين من خلال تحديث سجلات أداء البائعين بانتظام وإدراجها في قاعدة بيانات البائعين ((A/67/5 (Vol. II، الفصل الثاني، الفقرة 91). واللجنة على ثقة بأن الأمين العام سينفذ توصية المجلس هذه في الوقت المناسب.
	49 - وفيما يتعلق بتسجيل البائعين، أبرز ممثلو الأمين العام للجنة الاستشارية بعض الصعوبات في التحقق من البلدان التي ينتمي إليها البائعون الذين يعملون في بلدان متعددة ويختارون التسجيل ككيان قانوني في موقع ليس لديهم فيه قدرات تصنيعية أو تشغيلية كبيرة. وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام استعراض نظام تصنيف البائعين للتحقق من الهوية الاعتبارية الفعلية والموقع التشغيلي لبعض البائعين وكفالة دقة البيانات وموثوقيتها.
	50 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية العدد المحدود للبائعين الجدد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (انظر A/67/683، الجدولان 2 و 3)، على الرغم من الأنشطة التي تقوم بها شعبة المشتريات للتواصل مع البائعين ومساعدتهم. وترى اللجنة أن هذه الحالة تشير على ما يبدو إلى أن الطابع المعقد لعملية تسجيل البائعين ما زال يشكل عائقا أمام تسجيل بائعين جدد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام استعراض عملية تسجيل البائعين برمتها، بما يشمل إجراء مزيد من التحليل في هذا الشأن، وإدراج نتائج هذا الاستعراض في تقريره المقبل عن أنشطة الشراء.
	رابعا - قضايا المساءلة
	51 - أُبلغت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بأن الموظف المسؤول في المقام الأول عن تنفيذ التدابير الإصلاحية المذكورة في تقارير الأمين العام (A/67/683 و Corr.1 و Add.1 و 2) هو وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية. وتناط السلطة والمسؤولية عن مهام الشراء بوكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، الذي فوض هذه السلطة والمسؤولية للأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزية، عملا بالأمر الإداري ST/AI/2004/1. وفوض الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزية، بدوره، تلك السلطة لشعبة المشتريات في المقر، والمكاتب الموجودة خارج المقر، واللجان الإقليمية، والمحاكم، وإدارة الدعم الميداني. وفيما يتعلق بدعم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، فإن السلطة مفوضة لوكيل الأمين العام للدعم الميداني، الذي يفوض بدوره هذه السلطة لمديري/رؤساء دعم البعثات. 
	52 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية كذلك، عند الاستفسار، بأن الموظف المسؤول عن تنفيذ توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/67/683/Add.2) هو الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزية، وهو المسؤول في المقام الأول عن توفير خدمات في مجال المشتريات تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وحسن التوقيت والجودة لجميع كيانات الأمانة العامة، بما في ذلك المكاتب الموجودة في المقر، والمكاتب الموجودة خارج المقر، واللجان الإقليمية، والمحاكم، والبعثات الميدانية، وسائر المكاتب بالأمانة العامة.
	خامسا - الخاتمة والتوصيات
	53 - ترحب اللجنة الاستشارية بجهود الأمين العام وتلاحظ التقدم المحرز عموما في تحسين الشراء في الأمم المتحدة. وزيادة على الملاحظات والتوصيات الواردة أعلاه، توصي اللجنة الجمعية العامة بأن تحيط علما بتقارير الأمين العام (A/67/683 و Corr.1 و Add.1 و 2)، وبأن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير دورية تتضمن آخر المستجدات بشأن المسائل التي أثارتها اللجنة في هذا التقرير.
	54 - وتوصي اللجنة الاستشارية الجمعية العامة بأن تحيط علما بتمديد فترة المشروع التجريبي المتعلق بإنشاء نظام رسمي للطعن في قرارات المشتريات حتى 30 حزيران/يونيه 2015، وبأن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن الخبرات المكتسبة من المشروع التجريبي الممدّد وأن يوافي الجمعية بمقترحاته بخصوص إنشاء هذا النظام في الأمم المتحدة على المدى البعيد، بما في ذلك تحديد الآثار المترتبة عليه في الميزانية وملاك الموظفين.
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